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مقدمة  أولا -
أعد هذا التقرير عملا بقـرار الجمعيـة العامـة ٥٣/٥٠  - ١
المؤرخ ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥ والمعنـون ”التدابـير 
الرامية إلى القضاء على الإرهـاب الـدولي“، الـذي طلبـت فيـه 
ـــين العــام أن يتــابع عــن كثــب تنفيــذ  الجمعيـة العامـة إلى الأم
ـــة إلى القضــاء علــى الإرهــاب  الإعـلان المتعلـق بالتدابـير الرامي
الدولي (القرار ٦٠/٤٩، المرفق) وأن يقـدم تقريـرا سـنويا عـن 
تنفيذ الفقرة ١٠ من ذلك الإعلان، واضعا في اعتبـاره الطـرق 
المبينــة في تقريــــره إلى الجمعيـــة العامـــة في دورـــا الخمســـين 
ــــها الـــدول في  (A/50/372 و Add.1) والآراء الــتي أعربــت عن

المناقشـــات الـــتي دارت في اللجنـــة السادســـة خـــــلال تلــــك 
الدورة(١). 

وفي الفقـرة ١٠ مـن الإعـلان، طلبـت الجمعيـة العامـــة  - ٢
إلى الأمين العام أن يساعد في تنفيذ هذا الإعلان، وذلـك بـأن 
يتخذ في حدود الموارد الموجودة التدابير العمليـة التاليـة لتعزيـز 

التعاون الدولي: 
جمـع البيانـات عـن حالـــة الاتفاقــات  ”(أ)
المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائيـة القائمـة المتصلـة 
ـــــا في ذلــــك  بالإرهـــاب الـــدولي وعـــن تنفيذهـــا، بم
المعلومات عن الحوادث التي يسببها الإرهـاب الـدولي 
وعــن المحاكمــــات والأحكـــام الجنائيـــة، اســـتنادا إلى 
ـــن  المعلومـات الـواردة مـن ودعـاء تلـك الاتفاقـات وم

الدول الأعضاء؛ 
إعــداد خلاصــة للقوانــين والأنظمـــة  ”(ب)
الوطنية المتعلقة بمنـع الإرهـاب الـدولي بجميـع أشـكاله 
ومظـاهره وقمعـه، اسـتنادا إلى المعلومـات الـواردة مــن 

الدول الأعضاء؛ 

إجـراء اســـتعراض تحليلــي للصكــوك  ”(ج)
القانونيـــة الدوليـــة القائمـــة ذات الصلـــة بالإرهـــــاب 
الدولي، بغية مساعدة الـدول في تحديـد جوانـب هـذه 
المسـألة الـتي لا تشـملها هـــذه الصكــوك والــتي يمكــن 
التصدي لها من أجل مواصلة العمل على وضـع إطـار 
قــانوني شــامل مــــن المعـــاهدات الـــتي تعـــالج مســـألة 

الإرهاب الدولي؛ 
استعراض الإمكانيات القائمة ضمن  ”(د)
منظومـة الأمـم المتحـدة مـن أجـل مسـاعدة الـــدول في 
تنظيم حلقات عمل ودورات تدريبية حـول مكافحـة 

الجرائم المتعلقة بالإرهاب الدولي“. 
وفي مذكرة مؤرخة ١٦ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١،  - ٣
وجـه الأمـين العـــام عنايــة جميــع الــدول إلى القــرار ٦٠/٤٩، 
المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤، والإعــلان المرفـق بـه 
ــار/مـايو ٢٠٠١،  وطلب إليها أن تقدم، في موعد غايته ٣١ أي
معلومات عن تنفيـذه بموجـب الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و (ب) 
من الفقرة ١٠ من الإعلان. ولاحـظ الأمـين العـام كذلـك في 
ـــد تــرى أن تــولي اهتمامــا خاصــا  هـذه المذكـرة، أن الـدول ق
ـــــن قــــرار مجلــــس الأمــــن ١٢٦٩ (١٩٩٩) في  للفقـــرة ٥ م
المعلومــات المقدمــة منــها. وفي رســــالة مؤرخـــة ١٦ كـــانون 
الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، دعـا الأمـين العـام الوكـالات المتخصصــة 
وكذلــك المنظمــات الأخــرى ذات الصلــــة إلى أن تقـــدم، في 
موعد غايته ٣١ أيار/مايو ٢٠٠١، أية معلومات أو أيـة مـواد 
أخـرى تتصـل بتنفيـذ الإعـلان، عمـلا بـالفقرتين الفرعيتــين (أ) 

و (د) من الفقرة ١٠ منه. 
وحتى ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١، كانت قد وصلـت  - ٤
ردود من الدول التاليــة: إسـرائيل وباكسـتان والبحريـن وبنمـا 
وبورونــدي وبيــلاروس وجــزر كــــوك والجمهوريـــة العربيـــة 
السـورية والدانمـرك وسـان مـارينو وسـري لانكـا والســلفادور 
ـــالا والفلبــين وفنلنــدا والكويــت  والسـويد وسويسـرا وغواتيم
والمكســيك والنـــرويج والنمســــا وهنغاريـــا واليونـــان. كمـــا 
ــــة:  وصلــت ردود مــن هيئــات منظومــة الأمــم المتحــدة التالي
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مكتـب مراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة التـابع للأمانـــة العامــة 
ومنظمة الطيران المدني الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذريـة، 
وبعثت أيضا بردود المنظمات الحكومية الدولية التاليـة: رابطـة 
الدول المستقلة، ومجلـس أوروبـا، ومنظمـة الأمـن والتعـاون في 

أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية. 
وتتضمن الفروع ثانيا وثالثـا ورابعـا مـن هـذا التقريـر  - ٥
معلومــات عــــن التدابـــير المتخـــذة علـــى الصعيديـــن الوطـــني 
والدولي، استنادا إلى المواد المقدمة من الحكومـات والمنظمـات 
الدوليـة والهيئـات الأخـرى المشـار إليـــها في الفقــرة ٤ أعــلاه. 
أمـا الفـرع خامسـا فيتطـرق إلى مسـألة نشـر خلاصـة للقوانــين 
والأنظمة الوطنية المتصلة بمنع الإرهاب الدولي بجميـع أشـكاله 

ومظاهره وقمعه. 
وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) من الفقـرة ١٠ مـن  - ٦
الإعـلان، لا يتضمـن هـذا التقريـر اسـتعراضا تحليليـا للصكــوك 
القانونية الدولية القائمة ذات الصلـة بالإرهـاب الـدولي، إذ أن 
هذا الاستعراض ورد في تقرير الأمين العام المقـدم إلى الجمعيـة 
العامـة في دورـا الحاديـة والخمســـين (A/51/336، الفقـــــرات 
ـــواردة في  ٦-٣٦). ويجـري حاليـا تنفيـذ بعـض الاقتراحـات ال
الاستعراض والمتعلقة باحتمـال اتخـاذ إجـراءات أخـرى وذلـك 
عن طريق تنفيــذ قـرار الجمعيـة ٢١٠/٥١ المـؤرخ ١٧ كـانون 
ـــا –  الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، علـى النحـو الـوارد في الفـرع ثالث

باء أدناه. 
 

التدابير المتخذة على الصعيدين الوطـني  ثانيا -
والــدولي فيمــا يتعلــــق بمنـــع الإرهـــاب 
الـــدولي وقمعـــه والمعلومـــات المتعلقـــــة 
بالحوادث الناجمة عن الإرهاب الدولي 

ألف -المعلومات الواردة من الدول الأعضاء* 
 

أوضحـت النمسـا أنـــه لم تقـع أعمـال إرهابيـة دوليـــة  - ٧
منذ آخر مرة قدمت فيها المعلومات ذات الصلة بالموضوع في 
٢٦ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩، وأنـه لم تطـــرأ تغــيرات أو تعديــلات 

ملموسة على تشريعاا الوطنية الخاصة ذا الموضوع. 

وأفادت البحريـن أنه، إلى جانب الاتفاقيات المتعـددة  - ٨
الأطــراف المعنيــة بالإرهــاب الــتي هــي طــرف فيــها(٢)، فقـــد 
ـــات إقليميــة أخــرى متصلــة بــالموضوع مثــل  دخلـت في اتفاق
اتفـاق الأمـن بـين الـــدول الأعضــاء في مجلــس التعــاون لــدول 

الخليج العربية واتفاق الرياض للتعاون القضائي. 
وأعربــت البحريــن عــن إدانتــها للإرهــــاب الـــدولي.  - ٩
وأوضحت فيما يتعلق بتدابـير منـع الإرهـاب الـدولي والقضـاء 
ـــن قــانون خــاص يتعلــق بقمــع  عليـه، أنـه لا يوجـد في البحري
الإرهاب؛ كما أن قانوـا الجنـائي لا يتضمـن أحكامـا محـددة 
تتعلق بالإرهاب الدولي أو بتحديد تعريف لـه. إلا أنـه، يمكـن 
القـول إن الأعمـال الإرهابيـة تخضـع عمومـا للأحكـام الــواردة 

في القانون الجنائي. 
وذكرت أن الإرهاب الدولي أصبـح، خـلال النصـف  - ١٠
الثاني من القرن العشرين، ظاهرة خطيرة دد السـلام والأمـن 
الدوليـين، وـدد بالتـالي اسـتقلال وسـيادة بعـض الـــدول الــتي 
تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة بشكل مباشـر أو غـير مباشـر. 
لذلك، لا يسع اتمع الدولي إلا أن يتفـاوض بشـأن الأدوات 
القانونية اللازمة لمكافحة الإرهاب الدولي وأن يقوم بإعدادهـا 
وتطويرهـا، وذلـك خدمـة لاسـتقرار السـلام والأمـن الدوليـــين 
اللذيـن يعتـبران الركـيزتين الأساسـيتين لنجـاح وتطـــور برامــج 

التنمية لدول الجماعة الدولية في مختلف مجالات الحياة. 
ـــه، بالإضافــة لجــهود الأمــم  وأشـارت البحريـن إلى أن - ١١
المتحدة في مجال الإرهاب، أبدت حركـة بلـدان عـدم الانحيـاز 
تأييدها لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحـدة لغـرض توحيـد 
الجهود الدولية وتنسيق مواقف الدول من أجل قمع الإرهـاب 

والقضاء عليه. 
وأضافت أنه ينبغي التـأكيد علـى أهميـة إيجـاد تعريـف  - ١٢
قانوني متفق عليه للإرهاب الدولي، حيث أن غيـاب التعريـف 
القانوني لهذا المصطلح قـد يـؤدي إلى مخـاطر الخلـط في المفـهوم 
ـــون  بــين الأعمــال الإجراميــة ذات الطــابع الإرهــابي الــتي يك
ــــاء مـــن الرجـــال والنســـاء والأطفـــال وبـــين  ضحيتــها الأبري
الحركات القومية التحريرية التي دف أولا وأخيرا إلى ممارسـة  ترد بشكل منفصل المعلومات المتعلقة بمشـاركة الـدول في  *

الاتفاقــات المتعــددة الأطــراف المتصلــة بقمــــع الإرهـــاب 
– ألف.  الدولي في الفرع ثالثا 
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حــق تقريــر المصــير والمقاومــة الشــرعية المســــلحة للاحتـــلال 
الأجنبي. 

ــددة  وقدمـت بيـلاروس معلومـات عـن الصكـوك المتع - ١٣
الأطـراف المتعلقـة بالإرهـاب الـدولي الـتي هـي طـرف فيــها(٢)، 
ووجهت الانتباه أيضا إلى الاتفـاق الـذي أبرمتـه مـع ألمانيـا في 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٥ بشـأن التعـاون علـى مكافحـة الجريمـة 
ــــة الأخـــرى الخطـــيرة  المنظمــة والإرهــاب والأفعــال الإجرامي
وكذلــك إلى مذكــرة التفــاهم الموقعــة مــع المملكــــة المتحـــدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن التعـاون في مكافحـة 
الاتجار غير المشـروع بـالمخدرات والجريمـة المنظمـة والإرهـاب 
الــدولي، المؤرخــة ١٣ آذار/مــارس ١٩٩٥؛ والاتفــاق الـــذي 
وقعته مع تركيا في ٢٤ تمـوز/يوليـه ١٩٩٦ بشـأن التعـاون في 
مكافحـة الجريمـة المنظمـة الدوليـة والاتجـار الـدولي بـــالمخدرات 

والإرهاب الدولي. 
وأشـارت بيـلاروس، عـلاوة علـى ذلـك، أـا اتخــذت  - ١٤
مؤخـرا عـدة تدابـير، مـن أجـل الانضمـام طرفـــا في الاتفاقــات 
الدولية الجديدة لقمع الإرهاب والجرائـم الأخـرى المعتمـدة في 
إطار الأمم المتحدة؛ وقد صدقت على الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
الهجمات الإرهابية بالقنابل (القرار ١٦٤/٥٢، المرفـق)؛ كمـا 
وقعت، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنيـة، وبروتوكوليـها المتعلقـين بمنـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـــار 
بالأشــخاص وبخاصــة النســاء والأطفــــال ومكافحـــة ريـــب 
ـــق البـــر والبحــر والجــو القــرار ٢٥/٥٥،  المـهاجرين عـن طري
المرفقان الأول والثاني، على التوالي. وتعـتزم بيـلاروس التوقيـع 
في عـام ٢٠٠١ علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـــاب 

(القرار ١٠٩/٥٤، المرفق). 
وأضافت أن القوانين الوطنية لبيلاروس تتضمن أيضـا  - ١٥
أحكامـا متصلـة بقمـع الإرهـاب. فقـــد صــدر مرســوم رئيــس 
جمهورية بيلاروس المـؤرخ ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٧ 

بشـأن التدابـير العاجلـة لمكافحـة الإرهـاب وغـيره مـــن جرائــم 
العنـف المتسـمة بخطـــورة خاصــة بغيــة حمايــة حيــاة المواطنــين 
ـــال  وصحتـهم وممتلكـام ويئـة الظـروف المناسـبة لـلأداء الفع
لسلطة الدولة في البلد وضمـان السـلامة العامـة وأمـن الدولـة. 
وعمـلا ـذا المرسـوم، وضـع نظـام للتدابـــير العاجلــة لمكافحــة 

الإرهاب وغيره من الجرائم المتسمة بخطورة خاصة. 
وأوضحــت أن القوانــين الجنائيــة الســــارية حاليـــا في  - ١٦
بيــلاروس تقضــي بالمحاكمــة الجنائيــة علــى ارتكــاب أعمــــال 
الإرهاب الدولي الذي يعتبر جريمة ضـد السـلام وأمـن البشـر. 
وبذلك، تنص المادة ١٢٤ من القانون الجنائي لبيلاروس علـى 
التقديم للمحاكمة على ارتكاب الأعمال الإرهابية ضد ممثلـي 
الـدول الأجنبيـة وتعـرف هـذه الأعمـال علـى أـا: (أ) أعمــال 
ــــدول الأجنبيـــة أو المنظمـــات الدوليـــة  العنــف ضــد ممثلــي ال
واختطاف أو احتجاز هؤلاء الأشخاص رغـم إرادـم لغـرض 
إثارة التوتر أو أعمـال العـدوان علـى الصعيـد الـدولي ويعـاقب 
عليه بالحرمان من الحريـة لفـترة ٥ إلى ١٥ سـنة؛ و (ب) قتـل 
ممثـل دولـــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة لغــرض إثــارة التوتــر أو 
أعمال العدوان علـى الصعيـد الـدولي ويعـاقب عليـه بالحرمـان 
ــــد أو  مــن الحريــة لفــترة ١٠ إلى ٢٥ ســنة، أو بالســجن المؤب

بعقوبة الإعدام. 
ـــائي تنــص  وذكـرت أن المـادة ١٢٥ مـن القـانون الجن - ١٧
على أن تقدم للمحاكمة أعمال الهجوم علـى المؤسسـات الـتي 
تتمتـــع بالحمايـــة الدوليـــة. وتعــــرف هــــذه الجرائــــم بأــــا: 
(أ) عمليات هجوم على مكاتب أو محل إقامة المؤسسات التي 
تتمتع بالحماية الدوليـة أو علـى وسـائل نقـل هـذه المؤسسـات 
لغرض إثارة التوتـر أو أعمـال العـدوان علـى الصعيـد الـدولي، 
ويعاقب عليها بتقييد الحرية لفترة ثلاث إلى خمس سـنوات أو 
الحرمان من الحرية لفترة ثلاث إلى سـبع سـنوات؛ و (ب) أي 
من الأعمال السالفة الذكر التي تؤدي إلى القتـل الخطـأ نتيجـة 
للإهمال أو الإصابة البدنية الخطيرة أو التي تنطوي علـى تدمـير 
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متعمد للممتلكات أو الوثائق الهامة، ويعاقب عليــها بالحرمـان 
من الحرية لفترة ٣ إلى ١٢ سنة. 

وأفادت بأن الإرهاب الـدولي الـذي يتـم تعريفـه بأنـه  - ١٨
تنظيم تنفيذ عمليات التفجير أو الإحـراق عمـدا أو غـير ذلـك 
من أعمال، أو تنفيذها في أراضي دولة أجنبية لغرض التسـبب 
في خســائر في الأرواح أو إصابــة بدنيــة أو تدمــير أو إتــــلاف 
المباني أو التجهيزات أو وسـائل النقـل أو الممتلكـات الأخـرى 
بغرض إثارة التوتر أو أعمال العدوان على الصعيـد الـدولي أو 
زعزعــة اســتقرار الوضــع الداخلــي في دولــة أجنبيــــة أو قتـــل 
ـــة لدولــة أجنبيــة أو إحــداث إصابــة  شـخصية سياسـية أو عام
بدنية لها أو إتلاف ممتلكات هؤلاء الأشخاص لنفس الغـرض، 
يخضـع وفقـــا للمــادة ١٢٦ مــن القــانون الجنــائي لبيــلاروس، 
لعقوبة الحرمان من الحرية لفـترة ١٠ سـنوات إلى ٢٥ سـنة أو 

إلى السجن المؤبد أو الإعدام. 
وختاما، أشارت إلى أنـه لم يبلـغ عـن وقـوع أحـداث  - ١٩

سببها الإرهاب الدولي في أراضي بيلاروس. 
وقدمت بوروندي معلومـات عـن الصكـوك المتعـددة  - ٢٠

الأطراف المتصلة بالإرهاب التي هي طرف فيها(٢). 
وقدمـت جـزر كـوك نسـخة مـن قـانون الجرائـم لعــام  - ٢١
ـــة والرهــائن)،  ١٩٨٢(٣) (الأشـخاص المشـمولون برعايـة دولي
والذي يضع موضع التنفيـذ اتفاقيـة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد 
ــــة، بمـــن فيـــهم الموظفـــون  الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دولي
الدبلوماسـيون، والمعاقبــة عليــها، والاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة 

أخذ الرهائن، والمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات. 
ــــــات  وقدمــــت الدانمــــرك معلومــــات عــــن الاتفاقي - ٢٢
والبروتوكولات المتعددة الأطـراف المتصلـة بالإرهـاب الـدولي 
التي هي طرف فيها(٢)، وأشـارت أيضـا إلى أن التصديـق علـى 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل ما زال قيـد 

ـــال  النظـر. وذكـرت، بالإضافـة إلى ذلـك، أنـه لم تقـع أي أعم
إرهابية في إقليم الدانمرك خلال عام ٢٠٠٠. 

وقدمـت الســـلفادور نــص الأحكــام ذات الصلــة في  - ٢٣
قانون العقوبات الخـاص بمـا في ذلـك التعديـلات الأخـيرة الـتي 

أدخلت عليه(٣). 
وأوضحـت فنلنـــدا أنــه ليــس لديــها مــا تقدمــه مــن  - ٢٤
معلومات زيادة على مـا تضمنـه التقريـر السـابق للأمـين العـام 

عن هذا الموضوع. 
وقدمـت اليونـان معلومـــات عــن اتفاقيــات مكافحــة  - ٢٥
الإرهــــــــــــاب الــــــتي هــي طــــرف فيـــها(٢)، وأوضحـــت أن 
أحكــــام المــــــــــواد ٤٢ والأحكــــام اللاحقــــة، والمـــــادة ٤٦ 
والأحكـــــام اللاحقــــــــة، والمــــــــــواد ١٦٧، و ١٨٥-١٨٧، 
و ١٨٩، و ١٩٠، و ١٩٢، و ١٩٥، و ٢٦٤ والأحكـــــــــام 
اللاحقـــــــــة، و ٢٩٩، و ٣١٠، و ٣١١، و ٣٢٢، و ٣٢٤، 
و ٣٢٥ مـن قـانون العقوبـات، والمرســـوم ٩٣/٢١٦٨ بشــأن 
الأســلحة والذخــيرة والمتفجــــرات - تكفـــل تمامـــا المقاضـــاة 
الجنائية ومعاقبة الأشـخاص المسـؤولين عـن ارتكـاب الأعمـال 
الإرهابية. وفضلا عن ذلك، ومن خـلال مجموعـة أخـرى مـن 
القوانـين، تـم  الدولـة اليونانيـة بتقـديم الدعـم الأدبي والمــادي 
لضحايـا الأعمـال الإرهابيـة وأسـرهم. ويتمثـل هـــذا الاهتمــام 
أساسا في منح معاشات استثنائية لضحايا الإرهاب وأسـرهم، 
والاعتراف بحق الضحايا في الحصول على تعويض مــن الدولـة 
عـن الضـرر المـادي الـذي يلحـق ـم نتيجـــة عمــل إرهــابي أو 
بسـببه. والقوانيـــن الـتي تتضمـن الأحكـام السـالفة الذكـر هــي 
مـا يلـــي: القــانون ٩٠/١٨٩٧ بشــأن منــح معــاش تقــاعدي 
وتقديم المساعدة لضحايا الإرهاب إلى آخره (المواد ١-١١)؛ 
القانون ٩١/١٩٤٧ (المادة ٤٠)؛ القانون ٩١/١٩٧٦ بشـأن 
ـــة أحكــام في قــانون المعاشــات (المــادة ٢٢)؛  اسـتبدال وإضاف
ــــة ضحايــا حــوادث العنــف  القانــون ٩٢/١٩٧٧ بشـأن حماي
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وضحايا الإرهاب (المواد ١-٣)؛ القـانون ٩٢/٢٠٤٢ بشـأن 
زيــــادة المعاشــــات وأحكــــــام أخـــــرى تتعلـــــق بالتأمينـــــات 

(المادة ١٢)؛ القانون ٩٢/٢٠٩٣ (المادة ١٨). 
وأشـير أيضـــا إلى القــانون ٨٧/١٦٨٨ الــذي صــدق  - ٢٦
علــى اتفــاق معقــود بــين اليونــان وإيطاليــا بشــــأن مكافحـــة 
الإرهــاب والجريمــة المنظمــة وريــب المخــــدرات، والقـــانون 
٩٧/٢٥١٤، الـذي صـدق علـى تطبيـق اتفاقيـة شـــينغن، الــتي 
ــــها مســـألة حيـــازة الأفـــراد أو  تتنــاول المــواد ٧٧ إلى ٩١ من
الكيانات القانونية في أقاليم الأطراف المتعـاقدة التابعـة للاتحـاد 
الأوروبي للأسلحة النارية، أو الحصـول عليـها، أو تداولهـا، أو 

الاتجار ا عموما. 
ــــه يجـــري النظـــر في  وأخــيرا، أشــارت اليونــان إلى أن - ٢٧
مشروع قانون يتناول المسائل المحددة  المتعلقة بالجريمة المنظمـة 

والأعمال الإرهابية. 
ـــص الأحكــام ذات الصلــة مــن  وقدمـت غواتيمـالا ن - ٢٨
قانون العقوبات الخـاص ـا(٣). وبالإضافـة إلى ذلـك، ذكـرت 
غواتيمـالا أن المبـدأ القـانوني المتعلـق بالنظـام العـام يتمشـى مــع 
الأوضــاع العاديــة المتعلقــة بســيادة القـــانون، حيـــث تمـــارس 

السلطات مهامها وتلقى الاحترام والطاعة من المواطنين. 
وبموجب دستور غواتيمـالا، الـذي لـه الأسـبقية علـى  - ٢٩
القانون، يقع على الدولـة والسـلطات الالـتزام المتعلـق بضمـان 

تمتع السكان كاملا بحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور. 
وحفظا للنظام العـام في غواتيمـالا، فـإن الأفعـال الـتي  - ٣٠
ترتكب دف الاعتداء على أمن الدولة أو سلامتها الإقليميـة 
أو وحدـــا الوطنيـــة أو نظامـــها المؤسســـي تكـــــون عرضــــة 
للعقــاب، باعتبــار ذلــك أحــد التدابــير الراميــة إلى الحــد مـــن 
ـــة علــى الســلم والأمــن  التـهديد الـذي تمثلـه الأنشـطة الإرهابي

الدوليين. 

وعلى وجه التحديد، فإن قانون العقوبـات الـوارد في  - ٣١
مرســــوم الكونغـــــرس رقـم ١٧–٧٣، يتضمـن تعريفـا لجريمـة 
الإرهاب في الفصل الرابع (الجرائم المرتكبة ضد النظـام العـام) 
مـــن الفـــرع الثـــاني عشـــر (الجرائـــم المرتكبـــة ضـــد النظـــــام 

المؤسسي). 
وأشـارت غواتيمـالا إلى أـا طـرف في اتفاقيـة منظمــة  - ٣٢
الـدول الأمريكيـة لمنـع الأعمـال الإرهابيـــة الــتي تــأخذ شــكل 
جرائـم ضـد الأشـخاص والابـتزاز المتصـل ـا، الـتي لهـــا أهميــة 

دولية. 
ومن أجل تطبيق هذه الاتفاقيـة بصـورة أكـثر فعاليـة،  - ٣٣
أنشـأت غواتيمـالا، بموجـــب الاتفــاق التنفيــذي رقــم ٦-٩٨ 
الصــادر عــن هيئــة مكتــب المدعــي العــام، مكتبــا للمقاضـــاة 
لمكافحـة الجريمـة المنظمــة والتحقيــق في الجرائــم الــتي ترتكــب 
ـــها أثــر اجتمــاعي  بصـورة منهجيـة، والجرائـم الـتي يـترتب علي
ــــات  واســع النطــاق، وكذلــك الجرائــم الــتي ترتكبــها العصاب

المنظمة. 
ويتكون هذا المكتب من الوحدات التالية: (أ) وحـدة  - ٣٤
ــــدة ســرقة الســيارات؛  الاختطـــــاف والابتــــــزاز؛ (ب) وحـــ
(ج) وحــدة الجرائــم المتصلــة بالمصــارف وشــركات التــــأمين 
والمؤسســــات الماليــــة؛ (د) وحـــــــــدة مكافحــــــة الاتـــــــجار 
بالأشخــــاص واستغـــلال القُصـــر واســتخدامهم في الدعــارة؛ 
(هــ) وحـدات أخـــرى يحــدد اسمــها فيمــا بعــد المحــامي العــام 

للجمهورية ورئيس مكتب المدعي العام. 
وأخيرا، وإن كان ذلك لا يتصل بصورة مباشرة بمنـع  - ٣٥
الإرهــاب، فقــد صــدر قــانون الأســلحة والذخــائر (مرســـوم 
الكونغرس رقم ٣٩-٩٨) الذي أنشـأت بموجبـه إدارة مراقبـة 
الأسلحة والذخائر كفرع تابع لوزارة الدفاع. ومن بين المهام 
المنوطـة ـذه الإدارة تسـجيل ورصـد حيـازة الأســـلحة، وهــو 

حق يكفله دستور غواتيمالا. 
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ـــة كبــيرة علــى منــع  وذكـرت هنغاريـا أـا تعلـق أهمي - ٣٦
ـــت الاشــتراك بنشــاط في  وقمـع الإرهـاب، وأـا لذلـك واصل
الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الميدان. وعـلاوة علـى 
ذلـك، فمـن المتوقـع أن يصـدق البرلمـان الهنغـاري في المســـتقبل 
القريــب علــى الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــــات الإرهابيـــة 
بالقنــابل، كمــا ســــتقوم بلغاريـــا، في حينـــه، بـــالتوقيع علـــى 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
وذكرت إسرائيل أا تدين أشد الإدانة جميع أشكال  - ٣٧
ــــرى أن  ومظــاهر الإرهــاب الــدولي أيــا كــانت دوافعــها. وت
اللجوء إلى الإرهاب لغايات سياسية يتعارض بصورة أساسـية 
مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة ومبـادئ القـانون الـدولي الراســـخة، 
وذكـرت أـا ســـتظل حريصــة علــى التزامــها بصيانــة الســلم 
والأمــن الدوليــين وحــل المنازعــات بالوســائل الســــلمية دون 

غيرها. 
ـــــزال للأســــف ضحيــــة  وأضـــافت أن إســـرائيل لا ت - ٣٨
للإرهــاب الــدولي بصــــورة متكـــررة. فـــهناك تشـــكيلة مـــن 
الجماعــات الإرهابيــة، الــتي تســتفيد مــن الدعــــم والتشـــجيع 
الكبـيرين مـن جـانب دول أعضـاء معينـة، تواصـــل اســتهداف 
المدنيـين الإسـرائيليين دون هـوادة في حملـة إرهابيـة شرســـة(٤). 
ونتيجة للتجربة السـيئة الـتي تخوضـها إسـرائيل في هـذا اـال، 
ـــع أشــكال  فلقـد أصبحـت تقـدر الأهميـة الخاصـة لمكافحـة جمي
الإرهـاب بصـــورة شــاملة وحاسمــة. وبنــاء علــى ذلــك، فقــد 
أكـدت أهميــة الأخــذ بنــهج عــالمي موحــد وصــارم لمكافحــة 
الإرهـاب أيـا كـانت ذريعتـــه ســواء في المحــافل التابعــة للأمــم 
المتحدة أو في إطار الحـوار الثنـائي والمتعـدد الأطـراف الجـاري 

مع الدول الأخرى. 
وأوضحـت أن إسـرائيل تعطـي أولويـة عاليـة لاعتمــاد  - ٣٩
وإنفاذ آليات قانونية للقيام بصورة فعالة بمنع وقمـع الإرهـاب 
وهياكلـه الداعمـة. وفيمـا يتعلـــق بالتشــريعات الوطنيــة، فإــا 

تتنـاول موضـوع الإرهـاب أساســـا في إطــار الأحكــام العامــة 
ـــات (١٩٧٧)، بصيغتــه  الجنائيـة والإجرائيـة مـن قـانون العقوب
المعدلــة. ويعــزز هــذه القوانــين تشــريعات خاصــــة بمكافحـــة 
الإرهـاب، منـها علـــى وجــه التحديــد قــانون منــع الإرهــاب 
(١٩٤٨)(٣). ويجرم هذا القانون، في جملـة أمـور، عضويـة أي 
ــــة“، حســب التعريــــف المحــدد في القــانون  ”منظمـة إرهابيــــ
(المادة ١)، بما في ذلك الاشتراك في أنشطتها، أو نشر الدعاية 
لصــالح المنظمــة أو أنشــطتها، أو جمــع الأمــــوال أو أي مـــواد 
لصالحها. ويسمح القانون أيضا بمصادرة ممتلكــات أي منظمـة 
إرهابيــة مــن هــذا القبيــل بموجــب أمــر مــن المحكمــة المحليـــة، 

وبإغلاق أي مكان يوفر الخدمات لأي منظمة إرهابية. 
وهنـاك قوانـين وأنظمـة إضافيـة، وإن كـانت لا تتعلـق  - ٤٠
بصورة مباشرة بمكافحة الإرهـاب، تتضمـن أحكامـا تكشـف 
عما توليه الهيئة التشريعية مـن أهميـة للجرائـم الإرهابيـة. ومـن 
الأمثلـة علـى هـــذه التشــريعات القــانون المتعلــق بحظــر غســل 
الأمـوال (٢٠٠٠)، الـذي ينـص، كتدبـير اسـتثنائي، علـى أنـــه 
 ـــــن المخولــــين يجـــوز للســـلطات أن تحيـــل إلى مســـؤولي الأم
معلومات سرية مخزونة في مصارف البيانـات لغـرض التحقيـق 
في أنشـطة المنظمـات الإرهابيــة؛ وقــانون حظــر إقامــة نصــب 
تذكاريـة لمرتكـــبي الأعمــال الإرهابيــة (١٩٩٨)، الــذي يمنــع 
تشــييد مثــل هــذه النصــب التذكاريــة للإرهــــابيين؛ وقـــانون 
السجل الجنائي (١٩٨١)، الذي يتضمن حكما يقضـي بعـدم 
شـطب الجرائـم المشـمولة بقـــانون منــع الإرهــاب مــن ســجل 

الأفراد مرتكبي هذه الجرائم. 
ــــــات  وقدمــــت الكويــــت معلومــــات عــــن الاتفاقي -٤١
والبروتوكولات المتعددة الأطـراف المتصلـة بالإرهـاب الـدولي 
التي هي طرف فيها(٢). وبالإضافة إلى ذلك، أكـدت الكويـت 
أن الإرهاب أيا كان شـكله أو نوعـه أو مصـدره يعتـبر جريمـة 

جسيمة مرتكبة ضد الإنسانية وانتهاكا لحقوق الإنسان.  
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وأضـافت أنـه إذا كـانت الإنسـانية قـد شـــهدت مثــل  - ٤٢
هذه الظاهرة منذ أزمنة بعيدة، فإن ما شـهدته العقـود الأربعـة 
الماضية فاق كل ما يمكن توقعه في السابق حيـث تعـدت هـذه 
الظاهرة حدود الأقـاليم وأصبحـت ظـاهرة دوليـة انتشـرت في 
بقــاع العــالم وأفــرزت معــها آثــارا جســــيمة ـــدد الأســـس 
والدعائم التي تقوم عليها العلاقات الودية بـين الـدول وغيرهـا 

من المظاهر السلبية الأخرى التي أفرزا هذه الظاهرة. 
ــــت علـــى التـــأكيد وفي  ولقــد حرصــت دولــة الكوي - ٤٣
مختلف المناسبات وعبر العديد من المحــافل الدوليـة عـن موقفـها 
الرافـض لهـذه الظـــاهرة. ودعــت إلى تحقيــق أقصــى قــدر مــن 
ـــدولي للقضــاء عليــها وعلــى الآثــار المترتبــة عليــها  التعـاون ال
وللمحافظـة علـى حـق الإنســـان في التمتــع الكــامل بــالحقوق 

والحريات والتي من أهمها الحق في الحياة والحرية والأمان. 
وفي هـــذا الصـــدد، فقـــد تعرضـــت دولـــة الكويــــت  - ٤٤
ـــا  لحـوادث إرهابيـة شرسـة تمثلـت بعضـها في اختطـاف طائرا
وإلحاق صنوف شتى من الأذى البالغ بركاـا الأبريـاء ومنـهم 
من تم تصفيته جسديا. كما تعرضت منشآا ومرافقها العامـة 
وممتلكـات الأفـراد الخاصـة للتدمـير مـن جـراء التفجـيرات الــتي 

لحقت ا. 
وقـد وصلـــت الأعمــال الإرهابيــة الــتي تعرضــت لهــا  - ٤٥
الكويــت ذروــا بمحاولــة الاغتيــــال الآثمـــة الـــتي اســـتهدفت 
شخص رئيس الدولـة أمـير البـلاد الشـيخ جـابر الأحمـد الجـابر 

الصباح عام ١٩٨٥. 
وعلــى الرغــم مــن بشــاعة تلــك الأعمــال الإرهابيــة  - ٤٦
وغيرها التي تعرضت لها دولة الكويت في الفترة السـابقة علـى 
الغـزو العراقـي الغاشـم، وكـانت تسـتهدف النيـل مـن موقفــها 
الرافض للإرهاب وإرغامـها علـى القبـول بمطلـب الإرهـابيين، 
إلا أا صمدت في وجه تلك المحاولات وأكـدت للعـالم أجمـع 

أن التصدي للإرهاب يكون برفض تلك المحاولات والتصـدي 
لها بحزم مهما كان ثمن التضحيات. 

وإذا كان ما تقدم يمثل جانبا مـن الحـوادث الإرهابيـة  - ٤٧
التي تعرضت لها الكويت، فـإن الجريمـة الإرهابيـة الكبـيرة الـتي 
ارتكبـت ضدهـا تمثلـت في إقـدام النظـام العراقـي في الثـاني مــن 
آب/أغسـطس ١٩٩٠ علـى غزوهـــا واحتلالــه لأرضــها لمــدة 
جـاوزت سـبعة أشـهر ارتكـب خلالهـــا أعــوان النظــام جرائــم 
إرهابية تعددت في أشكالها وأنواعـها وتمثلـت بعـض صورهـا، 
في أعمـال القتـل والتعذيـب والاعتقـال التعسـفي وإلحـاق شــتى 
صنـوف الأذى البليـغ بـالأفراد سـواء مـن المواطنـين أو غـــيرهم 
مـن المقيمـين ممـن تعرضــوا لتلــك الأشــكال مــن الانتــهاكات 
الرهيبة لحقوق الإنسـان، والـتي لم تتوقـف عنـد هـذه الحـدود، 
بــل تجاوزــا بارتكابــه لأكــبر جريمــة إرهابيــة بيئيــة شـــهدا 
البشـرية في تاريخـها بإقدامـه علـى تلويـث البيئـة البحريـة بضــخ 
كميات هائلة من النفط إلى البحـر ممـا تسـبب بإلحـاق الضـرر 
بالإنسـان والكائنـات الحيـــة، علــى حــد ســواء. كمــا واصــل 
جرمه بقيامه بإحراق آبار النفط الكويتية الأمر الـذي أدى إلى 
إحداث تلوث بيئـي هـائل لا يـزال يعـاني الكثـير مـن السـكان 
مـن آثـاره الصحيـة وغيرهـا مـن الآثـار الضـــارة الأخــرى الــتي 

لحقت م. 
وأعربت الكويت عـن الأسـف لأنـه علـى الرغـم مـن  - ٤٨
انقضـاء مـا يقـارب العشـر سـنوات علـى دحـــر وطــرد قــوات 
ذلـك النظـام مـن الكويـت، فـهو مـا زال مســـتمرا في ســلوكه 
الإرهابي. وما زالت آثار هذا العـدوان قائمـة، ومـن مظاهرهـا 
ــــك النظـــام في  البشــعة والمؤلمــة في نفــس الوقــت اســتمرار ذل
احتجاز ما يزيد على ستمائة شخص من المواطنين الكويتيين، 
الذين يحتفظ م كأسرى رهائن، متخذا منهم ورقة للابتزاز، 
غـير عـابئ بجميـع المسـاعي الإنسـانية الـتي بذلـــت علــى كافــة 
الأصعدة الدولية وغيرها لإاء هذه المأســاة الإنسـانية والـتي لم 

يعرها ذلك النظام أي اهتمام. 
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وذكـرت الكويـت إـــا إذ تقــدر الجــهود الــتي تبــذل  - ٤٩
ســواء علــى المســــتوى الـــدولي أو الإقليمـــي لمكافحـــة تلـــك 
الظــاهرة، فإــا لم تتــوان عــن اتخــاذ عــــدد مـــن الإجـــراءات 
القانونية والعملية التي من شأا الحد مـن هـذه الظـاهرة والـتي 
تتمثــل بالارتبــاط بالاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة ودعمـــها 
للجهود الإقليمية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة وقيامها علـى 
ـــة  الصعيـد الوطـني بتطويـر نظمـها وأجـهزا التنفيذيـة والإداري

المختصة. 
وقـد حرصـت الكويـــت علــى الارتبــاط بالاتفاقيــات  - ٥٠
الدوليـة المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب سـواء تلـك المتعلقـــة بــأمن 

الطائرات أو تلك المتعلقة بالأفراد. 
وأشارت أيضا إلى أن القرارات الصـادرة عـن منظمـة  - ٥١
المؤتمر الإسلامي وعلى الأخص الصـادرة عـن مؤتمـرات القمـة 
الإسـلامية والمتعلقـة بمكافحـة ظـاهرة الإرهـاب الـدولي بكافـــة 
صـوره وأشـــكاله، قــد جــاءت بنــاء علــى مبــادرة مــن دولــة 

الكويت. 
ـــة اتخــذت  وعلـى صعيـد الأنظمـة والتشـريعات الوطني - ٥٢
الكويــت سلســلة مــن الإجــراءات العمليــة والتنفيذيـــة وفقـــا 
لأحدث الوسائل الكفيلة بـالتصدي لهـذه الظـاهرة. ولعـل مـن 
أهم ما يمكن الإشارة إليه القانون رقم ٦ لسـنة ١٩٩٤ بشـأن 
الجرائــم المتعلقــة بســلامة الطــائرات والملاحــة الجويــة. كمــــا 
أنشأت الكويت العديد من الأجهزة المتخصصة لهذا الغرض. 
وقد جددت الكويت تأكيدها بمواصلة جهودها على  - ٥٣
كافـة الأصعـدة واسـتعدادها للتعـاون مـع اتمـــع الــدولي مــن 

أجل القضاء على الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله. 
وقدمـــت المكســـــيك معلومــــات عــــن الاتفاقيــــات  - ٥٤
والبروتوكولات المتعددة الأطـراف المتصلـة بالإرهـاب الـدولي 
الــتي هــي طــــرف فيـــها(٢). وبالإضافـــة إلى ذلـــك، أشـــارت 
المكسيك إلى اتفاقها الثنائي مع كوبا المؤرخ ٧ حزيــران/يونيـه 

١٩٧٣ بشـأن مكافحـة الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى وسـائل 
النقل الجوية والبحرية والجرائم الأخرى. 

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت المكسيك نـص الأحكـام  - ٥٥
ذات الصلة في تشريعاا الداخلية المتصلة بالإرهاب(٣). 

وأوضحــت الــنرويج أنــه ليســت لديــها تشــــريعات  - ٥٦
ـــاب، ولكــن القــانون الجنــائي العــام  محـددة بشـأن قمـع الإره
(قانون العقوبات المـدني المـؤرخ ٢٢ أيـار/مـايو ١٩٠٢، رقـم 
١٠) يتضمن أحكاما تشمل مختلف أنــواع الأعمـال الإرهابيـة 
الـتي تتناولهـا مختلـف اتفاقيـات مكافحـة الإرهـاب الــتي تكــون 

النرويج طرفا فيها. 
ويتضمـن القـانون رقـم ٣٩ المتعلـــق بتســليم ارمــين  - ٥٧
المؤرخ ١٣ حزيــران/يونيـه ١٩٧٥ أحكامـا تتعلـق بتسـليم أي 
شخص يتهم أو يدان أو تصدر ضده أحكام من دولـة أجنبيـة 
ــير  بسـبب ارتكـاب أعمـال يعـاقب عليـها القـانون. وقـد تم تغي
أحــد أحكــام هــذا القــانون في إطــار تصديــق الــنرويج علـــى 
ـــــة لقمــــع الهجمــــات الإرهابيــــة بالقنــــابل.  الاتفاقيـــة الدولي
بغــرض إيضــاح أن الأعمــال الــتي تشــملها هــذه الاتفاقيـــات 
الدوليــة لا يمكــن اعتبارهــا جرائــــم سياســـية، إذ أن القـــانون 

لا يسمح بتسليم المتهمين في جرائم من هذا النوع. 
وتعكف السلطات النرويجية حاليا على تقييم التدابـير  - ٥٨
التشريعية الداخلية اللازمة لتمكينها من التوقيع علـى الاتفاقيـة 

الدولية لقمع تمويل الإرهاب والتصديق عليها. 
وقدمـت باكسـتان معلومـات عـن اتفاقيـات مكافحــة  - ٥٩

الإرهاب المتعددة الأطراف التي هي طرف فيها(٢). 
وبالإضافــة إلى ذلــك، أكــدت باكســتان أــا تديــــن  - ٦٠
الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. كما تدين إرهاب الدولـة، 
الــذي تعــده أبشــع أنــواع الإرهــــاب. وهـــي تنـــدد كذلـــك 
بالأنشطة الإرهابية، التي تنجم عن أعمـال عنـف أو ديـدات 
باستعمال العنف ضـد أبريـاء، سـواء كـانت مرتكبـة علـى يـد 
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أفراد أو جماعات أو دول، وبصـرف النظـر عـن الدوافـع وراء 
ذلك. 

وكـانت باكسـتان في طليعـة الجـهود الدوليـة المبذولـــة  - ٦١
لمكافحة الإرهاب. وهي تشاطر اتمع الـدولي مشـاعر القلـق 
الـتي تسـاوره إزاء الزيـادة المزعجـة في أعمـال الإرهـاب بكافــة 
أنحاء العالم، كما أا تؤيد تأييدا مطلقـا التدابـير المتخـذة علـى 

الصعيد القانوني الدولي لمنع الإرهاب. 
وتـرى باكسـتان أن غيـاب تعريـف للإرهـاب مقبــول  - ٦٢
من الجميع قد قوض بشكل خطـير تضـافر الجـهود الدوليـة في 
ـــذي يــهدد اتمــع البشــري.  التصـدي لهـذا الخطـر الجسـيم ال
وينبغــي لهــذا التعريــف القــانوني الشــامل للإرهــــاب أن يمـــيز 
بوضـوح بـين الإرهـاب ونضـال الشـعوب المشـروع مـن أجــل 
الحق في تقرير المصير، وليس هذا فحسب، وإنمـا ينبغـي لـه أن 
ـــا فيــها  يـأخذ في الحسـبان كذلـك جميـع أشـكال الإرهـاب، بم
إرهاب الدولة. وتتوقع باكستان أن تؤدي المفاوضات الجارية 
بشأن مشروع الاتفاقية الشـاملة المتصلـة بالإرهـاب إلى تحقيـق 

هذا المطلب الذي ينشده اتمع الدولي منذ وقت طويل. 
ويشــكل الإرهــاب ديــدا خطــــيرا للســـلم والأمـــن  - ٦٣
الدوليـين. وتتـأثر جميـع البلـدان ـذه الظـاهرة، بصـرف النظـــر 
عـن حجمـها أو نفوذهـا. وقـد كـانت باكسـتان أيضـا ضحيــة 
لأفعــال الإرهــاب الــدولي، فقــد عــانت معانــاة شــديدة مـــن 
الإرهـاب عـبر الحـدود الـذي ترعـاه دولـة مجـــاورة، في انتــهاك 
صــارخ للقوانــين والأعــراف والممارســات الدوليــة. وخـــلال 
الفترة المشمولة بالتقرير، وقعت أعمال إرهابية عديـدة برعايـة 
دولة أجنبية، وقد أدت هذه الأفعـال إلى وفـاة عـدد كبـير مـن 

الأبرياء وإلى تدمير الممتلكات العامة والخاصة(٥). 
وقالت بنما إن ارتكاب أعمـال العنـف الموجهـة ضـد  - ٦٤
ـــؤدي إلى حالــة مــن حــالات  الأشـخاص أو ممتلكـام، الـتي ت
الإرهاب (أو الرعب أو الخوف) لدى الزعمـاء أو اموعـات 

أو الأشخاص أو عامة الجمهور، لإجبـارهم علـى التنـازل عـن 
بعــض المزايــا أو التصــرف بطريقــة معينــة، أو تنظيــم أعمـــال 
العنــف هــذه أو الأمــر بارتكاــا أو تمويلــها أو تشـــجيعها أو 
ــال  التحريـض عليـها أو التسـامح فيـها، تشـكل عمـلا مـن أعم

الإرهاب. 
وفي الفترات الأخيرة، طـرأت زيـادة في شـكل جديـد  - ٦٥
يســمى الإرهــاب المتصــــل بـــالمخدرات. وهـــذا النـــوع مـــن 
الإرهاب أكثر صعوبة في مكافحته، فمجال نشاطه لا يعـرف 
ـــودة في  لـه حـدودا، كمـا أن الجماعـات الـتي تضطلـع بـه موج

بلدان الأمريكيتين كافة. 
وثمـة حالـة أخـرى مـن الحـــالات المتصلــة بالإرهــاب،  - ٦٦
وهذه تتضمن وجود أعضاء من جماعـات إرهابيـة مـن أوروبـا 
والشرق الأوسط بالقارة الأمريكية. وتلك الجماعــات تسـتغل 
هذه القارة باعتبارها ملجأ لها، وهي تتهرب نتيجة لذلك مـن 

العدالة لعدم وجود صكوك قانونية تبيح تسليم ارمين. 
وفي إطــار منظمــة الــدول الأمريكيــة، يعــــترف بـــأن  - ٦٧
الإرهـاب يشـكل انتـهاكا مسـتمرا ومتعمـدا لحقـــوق الأفــراد، 
كمــا أنــه يشــكل اعتــداء علــى الديمقراطيــة نفســــها. وبغيـــة 
مكافحة هذا الإرهاب، وضعت الـدول أعضـاء المنظمـة خطـة 
عمل تتعلق بالتعاون في نصف الكـرة الغـربي، ويتمثـل الهـدف 
ــــع  الأساســي لهــذه الخطــة في الوفــاء بمقــاصد إعــلان ليمــا لمن

الإرهاب ومكافحته والقضاء عليه. 
وقـد وقعـت حـالات الإرهـاب علــى نحــو متفــرق في  - ٦٨
بنمـا، وكـانت هـذه الحـالات متصلـة بشـكل عـام بالاتجـــار في 
المخدرات. وتدل التقارير المقدمة من أجهزة الأمن الرسمية أنه 
قـد حدثـت اعتـداءات علـــى قــوارب الصيــد بالميــاه الإقليميــة 
وبالمنـاطق اـاورة لهـا، ومـن المشـتبه فيـه أن هـذه الاعتـــداءات 
مرتبطة بشحن المخدرات. وفي اال الجوي لبنما، كان آخـر 
الأحــداث يتمثــل في وقــوع اعتــداء علــــى إحـــدى طـــائرات 
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شـركاته (ALAS)، حيـــث قُتــل كافــة مــن كــانوا علــى مــتن 
الطــائرة، بمــا في ذلــك طاقمــها. وينبغــــي التشـــديد علـــى أن 
السنوات الأخيرة قد تمـيزت بوقـوع حـوادث قتـل لأفـراد مـن 
المرتبطـين بالاتجـار في المخـدرات، كمـا تشـير الافتراضــات، أو 

بوقوع اعتداءات على هؤلاء الأفراد. 
وهناك مشكلة أخرى يتعـين علـى بنمـا أن تواجهـها،  - ٦٩
وهــي مشــكلة الاتجــار في الأســلحة، حيــث تقــوم جماعــــات 
إجراميــة كثــــيرة باســـتخدام هـــذا البلـــد في أغـــراض توزيـــع 
الأسلحة، باعتبار أا بلدا يشغل موقعا تجاريا فعالا، كمـا أنـه 

مرفأ لتوقف السفن في مجال النقل العالمي. 
وأعربـت بنمـا عـن مسـاندا لكافـــة الجــهود الجاريــة  - ٧٠
ــــــه، وتشـــــارك بالتـــــالي في  للقضــــاء علــــى الإرهــــاب ومنع
الاجتماعات الإقليمية المتخصصة المعنية ذا الشأن، كمـا أـا 

تقوم بالانضمام للاتفاقيات الدولية المتصلة بالإرهاب. 
كما سلمت بنما بالحاجة إلى وضع صكـوك قانونيـة،  - ٧١
علـى الصعيـد الإقليمـي، مـــن شــأا أن تتيــح مكافحــة ومنــع 
الإرهاب، والقيام، قبل كل شيء، بتشجيع التعـاون فيمـا بـين 

البلدان. 
وعلـى الصعيـد الوطـني، توجـه أجـهزة الأمــن الرسميــة  - ٧٢

جهودها نحو الاضطلاع بالأنشطة التالية: 
وضع سجل بالحوادث التي اشترك فيها أفراد  (أ)

غير مزودين بأوراق ثبوتية؛ 
وضـع سـجل بـالحوادث الـتي تقــع مــن قبيــل  (ب)

حوادث القتل أو الاتجار في المخدرات أو الأسلحة؛ 
وضع سجل بالأسلحة المضبوطة؛  (ج)

وضــع ســجل بالمشــــتبه ـــم مـــن الحـــائزين  (د)
للمتفجرات أو الأسلحة شبه العسكرية أو ما إلى ذلك؛ 

تبـادل المعلومـات الإحصائيـة مـع بلـــدان مــن  (هـ)
ــــــة وفـــــترويلا وكوســـــتاريكا  قبيــــل الجمهوريــــة الدومينيكي

وكولومبيا، وكذلك أسبانيا في المستقبل؛ 
تبادل المعلومات بشأن المشـتبه ـم فيمـا بـين  (و)
البلـدان والمنظمـات الدوليـة مـن أجـل المســاعدة علــى توســيع 
نطاق التحقيقات الأوليـة مـع الأفـراد المتورطـين في قضيـة مـن 

القضايا؛ 
الاضطلاع بدوريات مستمرة في كافـة أنحـاء  (ز)

الإقليم الوطني؛ 
ــــة  المشــاركة في الــدورات والمؤتمــرات الدولي (ح)

المتعلقة بالإرهاب والأمن؛ 
ـــات  إجـراء عمليـات مشـتركة وعقـد اجتماع (ط)

ثنائية، من خلال آليات معززة للاتصال فيما بين البلدان. 
وفي ضوء الطابع الذي يتسم به الإرهاب حاليـا، فـإن  - ٧٣
هــذه الأنشــطة غــير كافيــة، وبالتــالي، اتخــذت بنمــا التدابـــير 

الإضافية التالية: 
التحـــري عـــن الأفـــــراد الذيــــن يســــاعدون  (أ)
منظمـات الإرهـاب المتعلـق بـالمخدرات، ومصـــادرة ممتلكــات 

وأموال هؤلاء الأفراد؛ 
السـماح باســـتخدام المعلومــات المقدمــة مــن  (ب)

المؤسسات المصرفية؛ 
توفير مزيد من الدعم لشرطة الحـدود، سـواء  (ج)

من حيث المعدات أو الأسلحة أو الأفراد؛ 
تقديم المساندة للأجهزة الوطنية المسؤولة عن  (د)

تناول المعلومات السريعة؛ 
بموجــب المــادة ٢٥ مــن القــــانون رقـــم ٣١  (هـ)
ـــم،  المـؤرخ ٢٨ أيـار/مـايو ١٩٩٨ بشـأن حمايـة ضحايـا الجرائ
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تضاف إلى المادة ٢٥٠٨ من المدونة القضائية المـادة ٢٥٠٨ – 
ألف، ونصها كما يلي: 

المادة ٢٥٠٨ – ألف: لأسباب تتعلق بــالأمن 
العام والصالح الاجتمـاعي، وكتدبـير اسـتثنائي، يجـوز 
للســلطة التنفيذيــة الموافقــة علــي تســــليم أجنـــبي، أو 
تقديمـه دون قيـد أو شـرط أو علـى نحـو مشــروط، إلى 
الدولة الطالبة له، بصرف النظــر عـن مسـيرة الدعـوى 
ـــهد بأنــه،  أو قضـاء فـترة للعقوبـة في بنمـا، رهنـا بالتع
بمجـرد انتـــهاء الإجــراءات القانونيــة الــتي طُلــب مــن 
أجلها، أو عند محاكمته في الدولة الطالبة، سواء كان 
ــــة في حالـــة  بريئــا أو مذنبــا، مــع قضــاء فــترة العقوب
استحقاقها، فإنه سيعاد إلى بنمـا لقضـاء فـترة العقوبـة 
المناسبة، عند الاقتضاء، أو لمواصلة إجراءات المحاكمــة 
ــــراءات  إذا كــانت معلقــة. وفي كــل حــال، فــإن إج
المحاكمـة القائمـة في بنمـا تسـتمر في غيـاب الشـــخص 
المتـهم الـذي تم تقديمـه أو تســـليمه، مــع توفــير كافــة 

ضمانات التمثيل القانوني.“ 
علــى أن بنمــا تســلم حــتى في ظــل التدابــير الســـالفة  - ٧٤
ــــة  الذكــر، بالحاجــة إلى القيــام تدريجيــا بإنشــاء آليــات قانوني
جديــدة لتمكــين المؤسســات القضائيــة والأمنيــة مــــن مجاـــة 
الإرهـاب المتصـل بـالمخدرات، في ظـل تغطيـة واسـعة النطــاق، 
وتزويد هذه الوكالات بأفرقة خاصة تستطيع الاتصـال بجميـع 

بلدان نصف الكرة. 
وفي الختام ذكرت بنما، أن الوكالات الوطنيـة المعنيـة  - ٧٥

بجهود مكافحة الإرهاب تتمثل في الوكالات التالية: 
الـس الأمـني، مـن خـلال كافـــة الوكــالات  (أ)

الأجنبية وهي: 
الشـرطة القضائيـة التقنيـة: التحقيــق الأولي في  ‘١’

الجرائم وخدمات الاستخبارات؛ 

ــــات الاســـتخبارات  الشــرطة الوطنيــة: خدم ‘٢’
والمنع والعمليات التكتيكية؛ 

دائـــرة الطـــيران الوطنيـــة: الدعـــم الســـــوقي  ‘٣’
والتعبئة؛ 

دائـــرة البحريـــة الوطنيـــة: الدعـــم الســـــوقي  ‘٤’
والتعبئة؛ 

دائــــــرة الحمايــــــة المؤسســــــية: خدمــــــــات  ‘٥’
الاستخبارات؛ 

مكتـب المدعـــي العــام: الإجــراءات الســابقة  (ب)
على المحاكمة. 

الهيئة القضائية: أعمال المحاكم؛  (ج)
وقدمـت الفلبـــين المعلومــات التاليــة بشــأن جــهودها  - ٧٦

المناهضة للإرهاب: 
تحديــث مذكــرة الأمــر رقــــم ١٢١ المـــؤرخ  (أ)
ــــة حكومـــة  ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ بشــأن سياس

الفلبين إزاء الإرهاب، وخاصة بحالات أخذ الرهائن؛ 
ــــات“ في ١٥  اســتكمال ”دليــل إدارة الأزم (ب)
تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠. وهــذا الدليــل يعــــالج تدابـــير 
الطوارئ، من مرحلة المنع إلى مرحلة الاسـتجابة، ومـن المقـرر 
أن تتبـع هـذه التدابـير في مجـــال منــع أو تنــاول كافــة أشــكال 
الأزمات الضارة بأمن البلد واستقراره، بمــا في ذلـك الإرهـاب 

الدولي؛ 
ـــائن“ في  وضـع ”دليـل للتفـاوض بشـأن الره (ج)
الفلبــين، ـــدف رســـم الإجـــراءات والأســـاليب والتقنيـــات 
اللازمة في التفاوض بشأن الرهـائن، ولا سـيما مـا يطبـق منـها 

في حالات حصار الرهائن؛ 
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قـام المسـؤولون الحكوميـون وأعضـاء الدوائــر  (د)
الأكاديميـة، في الفلبـين باســـتضافة/بحضــور الاجتمــاع الســابع 
للفريق العامل المعني بالجريمة عبر الوطنية والتـابع لـس الأمـن 
والتعـاون في آســـيا المحيــط الهــادئ، الــذي عقــد في مــانيلا في 
الفــترة مــن ٣١ أيــار/مــايو إلى ١ حزيــران/يونيــــه مـــن عـــام 

 .٢٠٠٠
وذكــرت ســان مــارينو أــا لم تضــع أي تشـــريعات  - ٧٧
محددة بشأن مكافحة الإرهاب الدولي، ولكنها قامت، توخيـا 
لهــذا الهــدف، بتوقيــع اتفاقــات دوليــة وثنائيــــة محـــددة، مـــع 
التصديـق عليـها. وعـلاوة علـى هـذا، يتنـاول قـانون الجــزاءات 
لديـها سـبل التعـاون بـــين الــدول في ميــدان القــانون الــدولي. 
وبموجـب هــذه الاتفاقــات، تكفــل ســان مــارينو، علــى نحــو 
ثنائي، تسليم ارمين، بناء على طلب طرف متعاقد آخـر، أو 
تنفيـذ حكـم قضـائي سـبق صـدوره مـن جـانب سـلطة طـــرف 
آخر فيما يتعلق بجريمة من الجرائم التي يسمح بتسـليم ارمـين 

فيها. 
وإلى جـانب تسـليم ارمـين، هنـاك اتفاقـــات أخــرى  - ٧٨
تشـترك فيـها سـان مـارينو، وهـذه الاتفاقـات تتنـــاول أشــكالا 
أخـرى للتعـاون تـؤدي إلى تقـديم رســـائل التماســية للتفويــض 
القضائي. وتعد هذه الوسيلة الأخيرة من أنجع السبل المتبعة في 
مناهضــة الإرهــاب، وإن لم تكــن الوســيلة الوحيــدة في هـــذا 
ـــائل دوليــة  الشـأن. فالمسـاعدة القضائيـة مـن خـلال تقـديم رس
التماسـية للتفويـض القضائيـة تغطـي مجـالا واسـعا مـن مجــالات 
العمل، حيث أا تتضمن البحث عــن أفـراد أو عـرض أعمـال 
مـا أو توفـير مسـتندات هامـة ترمـي إلى مســـاعدة التحقيقــات 
التي تجريها الدولة الطالبة، وقد تتضمـن التحقيقـات نفسـها أو 
الطلبات أو عمليات البحث أو مصادرة السـلع أو اسـتجواب 
الشـــهود أو المحيطـــين بالوقـــائع أو الخـــــبراء الاستشــــاريين أو 
إحالتهم إلى سلطة مختصـة تابعـة للدولـة الطالبـة الـتي سـتمضي 

في نظر القضية ذات الصلة على نحو مباشر. 

وبالإضافـة إلى هـذا، وقّعـت سـان مـارينو علـى نظـــام  - ٧٩
ـــة الدوليــة، وصدقــت عليــه  رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائي
وهـو الـتي يتوخـى وقـوع جرائـم يفـترض وصفـها بأـا تتصــل 

بالإرهاب الدولي. 
وقدمــت ســري لانكــا معلومــات عــــن الاتفاقيـــات  - ٨٠
ـــتي هــي  والـبروتوكولات الدوليـة المتصلـة بالإرهـاب الـدولي ال
طـرف فيـها(٢)، إلى جـانب توفـير نسـخ مـــن تشــريعاا المحليــة 
ـــــدولي والإرهــــاب بصفــــة عامــــة(٣).  المتعلقـــة بالإرهـــاب ال
وبالإضافـة إلى هـذا، أدرجـــت ســري لانكــا قائمــة بالفظــائع 
الإرهابية التي ارتكبت أثناء الفترة مـن تمـوز/يوليـه ١٩٧٥ إلى 

كانون الثاني/يناير ٢٠٠١(٣). 
وشـددت سـري لانكـا علـى أـا تديـن كافـة أشــكال  - ٨١
ومظاهر الإرهاب الـدولي، بوصفهــــا بلــــدا ديمقراطيــــا يلـتزم 
بكفالــــة السلم والأمن لدى جميع الدول. وقد دعمـت سـري 
لانكــا علــى نحــو كــامل كافــة الجــهود الإقليميــــة والمتعـــددة 

الأطراف المبذولة من أجل القضاء على الإرهاب الدولي. 
وكـــان ثمـــة تـــأكيد لتعـــرض ســـري لانكـــا لأشـــــد  - ٨٢
الاعتـداءات الإرهابيـة وحشـية وعنفـا، حيـــث تضمنــت هــذه 
الاعتداءات قتل الأبرياء مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال علـى 
يد منظمة نمور تحرير ايلام تاميل، وهي من أخطـر الجماعـات 

الإرهابية النشطة في العالم. 
وتضطلـع المنظمـة المذكـورة، في انتـهاك لكافـة قواعــد  - ٨٣
القـانون الـدولي، بتجنيـد جنـود مـن الأطفـال لمحاربــة حكومــة 
سري لانكا. وفي الوقت الـذي تزعـم فيـه هـذه الجماعـة بأـا 
تمثل بمفردها تطلعات شعب تاميل بسـري لانكـا، فقـد قـامت 
باغتيـال عـدد كبـير مـن زعمـــاء شــعب تــاميل الذيــن الــتزموا 
بتأسيس الديمقراطية للبلد وكانوا يحظون ببالغ الحب والعطف 
ـــد  مـن قبـل مجتمـع تـاميل. وفي حـين أن زعيـم هـذه الجماعـة ق
اتـهِم مـن قبـل الهنـد بقتـل رئيسـها السـابق، المرحـــوم راجيــف 
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غاندي، فإا كانت أيضــا مسـؤولة عـن محاولـة اغتيـال رئيـس 
سـري لانكـا في كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩. وقــد صــدر 
إذن بالاعتقال من جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ضــد 

فيللوبيلاي برااكاران زعيم هذه المنظمة الدولية الإرهابية. 
ـــد شــاركت بنشــاط في  وذكـرت سـري لانكـا أـا ق - ٨٤
ـــات والاتفاقيــات المتعلقــة بالقضــاء علــى  وضـع كافـة الإعلان
الإرهــاب، وأــا قــد ســنت أيضــا تشـــريعات محليـــة لتنفيـــذ 
التزاماــا الدوليــــة وفقـــا للاتفاقيـــات الـــتي شـــاركت فيـــها. 
وتضطلـع لجنـة الأمـم المتحـدة المخصصـة الـتي أنشـأا الجمعيــة 
العامة بموجب قرارهـا ٢١٠/٥١، والـتي ترأسـها حاليـا سـري 
لانكا، على نحو نشط بالتفاوض بشأن وضع مشـروع اتفاقيـة 

شاملة لمناهضة الإرهاب الدولي. 
وعلاوة على ذلك، بادرت سري لانكا على الصعيـد  - ٨٥
الإقليمـي بوضـع نظـــام قــانوني لمكافحــة الإرهــاب. وفي عــام 
١٩٨٨، صدقـت سـري لانكـا علـى الاتفاقيـة الإقليميـة لقمــع 
الإرهاب التي اعتمدا رابطة جنوب آسـيا للتعـاون الإقليمـي، 
كمــا ســنت تشــريعات لإجازــــا بموجـــب مرســـوم تطبيـــق 

الاتفاقية رقم ٧٠ لعام ١٩٨٨. 
٨٦ –٠وعلى الصعيد الثنائي، تشارك سري لانكـا، مـع عـدد 
من البلدان، في الجهود الراميـة إلى القيـام بالتعـامل الفعـال مـع 
جميع الأنشطة الإرهابية مـع التركـيز بصفـة خاصـة علـى جمـع 
الأموال. وسري لانكا بصـدد التفـاوض علـى عـدد كبـير مـن 
الاتفاقات الثنائية الـتي تعـالج الإرهـاب، إلى جـانب الاتجـار في 
المخــدرات وريــب الأســلحة والأشــخاص. وســعت ســـري 
لانكا أيضا إلى تجريم الجماعات السريلانكية الإرهابية المغتربـة 

ومنظماا الأمامية التي تعمل بأرض أجنبية. 
وأوضحت السويد أنه لم ترتكب أفعال إرهابية أثنـاء  - ٨٧
العام الماضي، وأنه ليس لديها تشريع محدد لمناهضة الإرهــاب، 

وأن عمليـة التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـــة لقمــع الهجمــات 
الإرهابية بالقنابل لا تزال جارية. 

وقدمـت سويسـرا قدمـت نـص الأحكـام ذات الصلـة  - ٨٨
مـن تشـــريعاا الداخليــة فيمــا يتعلــق بالإرهــاب(٣) وتتضمــن 

ما يلي: 
مقتطفــــــــات مــــــــن قانـــــــون العقوبــــــــات  (أ)

السويسري (RS 311.0)؛ 
قانون الرقابة على الأموال (RS 946.202)؛  (ب)

قانون المعدات الحربية (RS 514.51)؛  (ج)
ــــة إلى حفـــظ  القــانون المعــني بالتدابــير الرامي (د)

 .(RS 351.1) الأمن الداخلي
ــة  وفضـلا عـن ذلـك، شـددت سويسـرا علـى أن محارب - ٨٩
الإرهـاب الـدولي مـا برحـت تشـــكل منــذ مــدة طويلــة أحــد 
شواغلها الرئيسية، وأا تضع كل إمكانياا من أجل الحيلولــة 
دون ممارســـة الدعايـــة وتقـــــديم الدعــــم المــــالي واللوجســــتي 
للجماعــات أو الأعمــال الإرهابيــة. وفي هــذا الصــدد تتخـــذ 

سويسرا إجراءاا على الصعيدين الوقائي والقمعي. 
وينــص القــانون الاتحــادي المــؤرخ ٢١ آذار/مــــارس  - ٩٠
١٩٩٧ بشأن التدابير الراميـة إلى حفـظ الأمـن الداخلـي علـى 
ضرورة اعتماد تدابير وقائية من أجل محاربـة الإرهـاب (المـادة 
٢). ويضـم مكتـب الشـرطة الاتحـادي علـى وجـــه الخصــوص 
ـــام بمــهام تتصــل بالحمايــة  شـعبة للتحليـل والوقايـة هدفـها القي
الوقائيـــة للدولـــة، وبخاصـــة تحديـــد المخـــاطر الـــتي يشــــكلها 

الإرهاب. 
وتتخذ سويسرا تدابير قمعية ضد الإرهـاب، وبخاصـة  - ٩١
ــــة ـــذا  لكوــا طرفــا انضــم إلى عــدة صكــوك دوليــة متعلق
الموضوع(٢) وهي تنشط أيضا في المسـاهمة في صياغـة الاتفاقيـة 
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العامـة المعنيـــة بالإرهــاب الــدولي وتنــوي المشــاركة في جميــع 
الأعمال المتعلقة بصكوك مستقبلية تتصل ذا الموضوع. 

وفضـلا عـن الصكـوك المتعـددة الأطـراف والصكـــوك  - ٩٢
الإقليميـة المحـددة المناهضـة للإرهـاب الـتي تلـتزم ـا سويســـرا، 
فهي طرف في شبكة من المعاهدات الثنائيـة، ومـن ذلـك مثـلا 
معاهدات للمساعدة القضائية المتبادلة ولتسليم ارمـين تدعـو 
ــــع أشـــكال الجريمـــة ومحاربتـــها، ومـــن ضمنـــها  إلى منــع جمي

الإرهاب. 
ــال  ومـع أنـه لا يوجـد قـانون محـدد معـني بقمـع الأعم - ٩٣
الإرهابية، فإن القوانـين الوطنيـة المختلفـة تتيـح قمـع الإرهـاب 

بشكل فعلي. 
ويتيح قانون العقوبات السويسري لسويسرا ملاحقـة  - ٩٤
الإرهاب على أرضها بطريقة فعالة والوفاء بالتزاماا الدوليـة. 
ورغم أنه لا ينص علـى أحكـام محـددة متصلـة بالإرهـاب، إلا 
أن الأحكــام التاليــة تنطبــق بشــــكل خـــاص علـــى الأعمـــال 

الإرهابية: 
جريمة ضد الحياة، ولا سيما القتل والاغتيـال  (أ)

(المادتان ١١١ و ١١٢)؛ 
إلحاق أضرار مادية جسيمة (المادة ١٢٢)؛  (ب)

قطع الطرق (المادة ١٤٠)؛  (ج)
الإضرار بالممتلكات (المادة ١٤٤)؛  (د)

إتلاف البيانات (المادة ١٤٤ مكررا)؛  (هـ)
الابتزاز والتشهير للحصول على المال (المـادة  (و)

١٥٦)؛ 
التهديد (المادة ١٨٠)؛  (ز)
الإكراه (المادة ١٨١)؛  (ح)

الاحتجـــاز والاختطـــاف (المادتــــان ١٨٣ و  (ط)
١٩٤)؛ 

أخذ الرهائن (المادة ١٨٥)؛  (ي)
الحريق المتعمد (المادة ٢٢١)؛  (ك)

التفجير (المادة ٢٢٣)؛  (ل)
اســـتخدام المتفجـــرات أو الغـــازات الســــامة  (م)

لأغراض جنائية (المادة ٢٢٤)؛ 
تصنيــــع المتفجــــرات أو الغــــازات الســــــامة  (ن)

وإخفاؤها ونقلها (المادة ٢٢٦)؛ 
عمليات الإغراق والهدم (المادة ٢٢٧)؛  (س)

إلحــــاق الأضــــــرار بالمنشـــــآت الكهربائيـــــة  (ع)
والسدود وإنشاءات الحماية (المادة ٢٢٨)؛ 

نقل الأمراض إلى البشر (المادة ٢٣١)؛  (ف)
تعطيل الحركة العامة للمرور (المادة ٢٣٧)؛  (ص)
تعطيل حركة السكة الحديد (المادة ٢٣٨)؛  (ق)

إشـاعة الذعـر بالتـهديد مـن الســـكان (المــادة  (ر)
٢٥٨)؛ 

التحريـض علـى ارتكـــاب الجريمــة أو أعمــال  (ش)
العنف (المادة ٢٥٩)؛ 

تنظيم إجرامي (المادة ٢٦٠ مكررا ثالثا)؛  (ت)
تعريـــض الأمـــن العـــام للخطـــر باســـــتخدام  (ث)

السلاح (المادة ٢٦٠ مكررا رابعا)؛ 
تعريــض اســتقلال سويســرا وأمنــها للخطـــر  (خ)
(المواد من ٢٦٥ إلى ٢٦٦ مكررا والمادة ٢٧٦ مكررا ثالثا)؛ 

غسل الأموال (المادة ٣٠٥ مكررا).  (ذ)
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ــــالحبس.  ويعــاقب علــى هــذه الجرائــم بالســجن أو ب - ٩٥
وينـص القـانون علـى عقوبـات مشـددة بشـكل خـاص عندمـــا 
يعــرض العمــل الإرهــابي حيــاة عــــدة أشـــخاص وســـلامتهم 

الجسدية للخطر أو يسبب أضرارا جسيمة. 
ويعاقب القانون علـى التحريـض علـى ارتكـاب هـذه  - ٩٦
الجرائـم والمشـاركة فيـها، فضـلا عـن محاولـــة ارتكاــا. ومنــذ 
إقـرار المـادة ٢٦٠ مكـررا مـن قـانون العقوبـات في ١ تشـــرين 
الأول/أكتوبر ١٩٨٢، يعاقب أيضـا علـى الأفعـال التحضيريـة 
الجنائيـة عندمـا يتخـذ شـخص مـا، بنـاء علـى خطـة مرســـومة، 
ـــها  إجـراءات تقنيـة أو تنظيميـة ملموسـة يـدل حجمـها وطبيعت
على أنه كان بسبيل الإقدام على ارتكـاب جرائـم معينـة ذات 
طـابع خطـير ضـد الحيـاة والســـلامة الجســدية، والقيــام بقطــع 
الطريــق، والاحتجــاز، والخطــف، وأخــذ الرهــائن، وجرائــــم 
ـــذا الحكــم الخــاص بالعقوبــات نظــرا  خطـيرة أخـرى. وأقـر ه
لتزايد خطر الإرهاب في السبعينات، وهـو ينـص علـى عقوبـة 

تصل إلى السجن خمس سنوات. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، تتضمـن قوانـين اتحاديـــة أخــرى  - ٩٧
أحكامـا خاصـة بالعقوبـات. فقانونـا المعـدات الحربيـة والرقابــة 
علــى الأمــوال ينظمــان بشــكل خــاص تصديــر الســــلع ذات 
الاسـتعمال المــزدوج ومرورهــا العــابر. كمــا يســهم القــانون 
الاتحـادي المعـني بغسـل الأمـوال بطريقـة غـير مباشـــرة في قمــع 
الإرهاب. فهو ينظم محاربة غسل الأموال وفقـا لمنطـوق المـادة 
٣٠٥ مكـررا مـن قـانون العقوبـات، المذكـورة آنفـا، ويفــرض 

على الوسطاء الماليين إيلاء عناية خاصة ذا الموضوع. 
ـــدولي  وعـلاوة علـى ذلـك تظـهر سويسـرا تضامنـها ال - ٩٨
بواســطة تشــريع محــدد وعصــري يتنــاول المســــاعدة الدوليـــة 
المتبادلة في المسائل الجنائية. وتيسر هذه القاعدة القانونيـة قيـام 
تعــاون فعــال وواســع النطــاق في مجــالي المســــاعدة القضائيـــة 
المتبادلـة وتسـليم ارمـين، وتتيـح علـى الأخـــص التعــاون مــع 

الدول التي لا يربطها بسويسـرا صـك دولي في هـذا الموضـوع 
(الفقرة ١ من المـادة ١، المسـاعدة الدوليـة المتبادلـة في المسـائل 
الجنائية). وهكذا، فإن سويسـرا لا تعتمـد علـى وجـود اتفـاق 

دولي لكي تتعاون على محاربة الأعمال الإرهابية. 
وفضـلا عـن ذلـك، وتماشـــيا مــع مــا رسمتــه الاتفاقيــة  - ٩٩
الأوروبية لقمع الإرهاب (المادتـان ١ و ٢ مـن هـذا الصـك)، 
ـــة  ينــص قــانون المســاعدة الدوليــة المتبادلــة في المســائل الجنائي
(الفقرة ٢ من المـادة ٣، المسـاعدة الدوليـة المتبادلـة في المسـائل 
الجنائيـة)، أولا وقبـل كـل شـيء، علـى عـدم مقبوليـــة اســتثناء 
الطـابع السياسـي بالنسـبة إلى فعـل يبـدو مؤثّمـا بشـكل خــاص 
نظــرا لأن مرتكبــه، ولأغــراض الابــتزاز أو الإكــراه، عــــرض 
للخطر أو هدد بالتعريض للخطر حرية الأشـخاص أو حيـام 
أو سلامتهم الجسدية، ولا سيما عـن طريـق خطـف طـائرة أو 

أخذ رهائن أو باستخدام وسائل الإبادة الجماعية. 
١٠٠ -وبإمكـان سويســـرا أن تتخــذ إجــراءات، لا في حالــة 
وقـــوع الفعل الإرهابي على أرضـها وحسـب، وإنمـا أيضـا إذا 
ما شارك مواطن سويسري في عمـل إرهـابي بالخـارج أو وقـع 
ضحية محاولة إرهابية في الخــارج. غـير أنـه يمكـن لسويسـرا أن 
تقيم الدعوى الجنائية في حال ارتكاب فعل إرهابي في الخارج 
حـتى ولـو لم يكـن الجـاني أو اـني عليـه مـن مواطنيـها. وهـــي 
مخولة بذلك شرط أن تكون طرفا في اتفاقية دولية تنـص علـى 
واجب الملاحقة، وأن يعـاقب القـانون أيضـا علـى هـذا العمـل 
في المكان الذي ارتكـب فيـه، وأن يكـون مرتكبـه موجـودا في 

سويسرا ويتعذر تسليمه. 
١٠١ -والأعمـال الإرهابيـة كمـا هـي موصوفـة في اتفاقيـــات 
الأمـم المتحـــدة الثمــان والــبروتوكولين المعنيــين بذلــك، وقــد 
صــادقت عليــها سويســرا، تقــع تحــت طائلــة أحكــام قـــانون 
العقوبـات السويسـري. ولـذا، تبـدي سويسـرا تعاونـــا قضائيــا 
دوليـا فعـالا في إطـار الصكـوك الدوليـة الـتي هـي طـرف فيــها، 
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ولا سـيما العـهد الـدولي الخـاص بـــالحقوق المدنيــة والسياســية 
ــــانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٦، وفي إطـــار  الصــادر في ١٦ ك
قانوا الداخلي. ويدل التعاون في مثل هذه القضايـا علـى نيـة 
سويســرا الثابتــــــــــــة في هـــذا الخصـــوص. والاعتـــداء الـــذي 
تعرضت له طـائرة أمريكيـة في لوكـيربي (المملكـة المتحـدة) في 
٢١ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٨ واغتيــال الســيد شـــهبور 
بختيـار، زعيـم المعارضـة الإيرانيـة، في فرنسـا سـنة ١٩٩١ همـــا 
خـير دليـــل علــى رغبــة سويســرا في التعــاون بشــكل نشــط. 
فبالنسبة إلى قضية لوكـيربي، جـرى تسـليم كميـة ضخمـة مـن 
الوثــائق تجمــع بــين المعلومــات والأدلــــة الثبوتيـــة إلى الدولـــة 
الملتمسـة. وفيمـا يتعلـق بقضيـة شـهبور بختيـار، جـــرى تســليم 

مرتكبي الاغتيال الذين قٌبض عليهم في سويسرا إلى فرنسا. 
١٠٢ -وقدمـت الجمهوريـة العربيـة السـورية معلومـــات عــن 
الاتفاقـات المتعـــددة الأطــراف المناهضــة للإرهــاب الــتي هــي 

طرف فيها(٢). 
١٠٣ -وفي ردهـا، أكـدت الجمهوريـة العربيـــة الســورية مــن 
جديد إدانتها للإرهـاب بجميـع أشـكاله وصـوره وسـواء كـان 
إرهـاب أفـراد أو جماعـات أم إرهـاب دول، بوصفـــها أعمــالا 
إجراميـة تسـتهدف حيـاة الأبريـاء وممتلكـام وتنتـــهك ســيادة 

الدول وسلامتها الإقليمية ومرافقها العامة. 
١٠٤ -وشــددت الجمهوريــة العربيــة الســورية مجــددا علــــى 
ضـرورة التميـيز بـين الإرهـــاب المــدان وبــين أعمــال المقاومــة 
المشروعة والنضال الوطني ضد الاحتلال الأجنـبي. وقـد كفـل 
القـانون الـدولي وميثـاق الأمـــم المتحــدة هــذا الحــق المشــروع 
لجميـــع الشـــعوب الخاضعـــة للاحتـــلال الأجنـــبي والســــيطرة 

الأجنبية من أجل التحرر. 
١٠٥ -وأوضحــت أن الجمهوريــة العربيــة الســورية كــــانت 
سباقة للدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لتعريف الإرهـاب ودراسـة 
أسـبابه والتميـيز بينـه وبـين نضـال الشـعوب مـن أجـل التحــرر 

الأجنبي. وأيــدت حركـة عـدم الانحيـاز هـذه الدعـوة في القمـة 
الثانيـة عشـرة لرؤسـاء دول وحكومـات حركـة عـدم الانحيـــاز 
الـتي انعقـــدت في ديربــان بجنــوب أفريقيــا في الفــترة مــن ٢٩ 
آب/أغســطس إلى ٣ أيلــول/ ســبتمبر ١٩٩٨ واعتبرــا مــــن 
المبادرات الأساسية للحركة. وتلتها مبادرات عـدة تم التـأكيد 
ــــان  عليـــها في الاجتماعـــات الوزاريـــة اللاحقـــة وآخرهـــا ك
الاجتماع الوزاري المنعقد في كرتاخينـا - كولومبيـا يومـي ٨ 
و ٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ الـتي أعـادت التـأكيد علـى الموقــف 
الجماعي للحركة بشأن الإرهاب. كمـا تم التـأكيد فيـها علـى 
ضرورة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لإعــداد رد 
منظــم ومشــترك مــن اتمــع الــدولي ضــد الإرهــاب بكافـــة 
أشـكاله وصـوره. وقـد تم إدراج هـذا البنـد في جـدول أعمــال 
اللجنة المخصصة الـتي أنشـأا الجمعيـة العامـة بموجـب قرارهـا 

٢١٠/٥١. المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦. 
ـــة العربيــة الســورية عــن تمســكها  ١٠٦ -وأعربـت الجمهوري
بعقد مثل هذا المؤتمر الذي نصت على ضرورة عقده قـرارات 
الجمعيـة العامـة حيـث أشـير إليـه في القــرار ١١٠/٥٤ المــؤرخ 
ـــرة ١٣ مــن  ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ ثم أعـادت الفق
القـرار ١٥٨/٥٥ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠ 

التأكيد على ضرورة عقده. 
ــــــة الخاصـــــة  ١٠٧ -ويعــــد مــــا ورد في الاتفاقيــــات الدولي
بالإرهـاب، وقـد انضمـت إليــها الجمهوريــة العربيــة الســورية 
والـتزمت ـا وأصبحـت بمثابـة القوانـين فيـــها، بمثابــة الركــيزة 
ــدولي.  القانونيـة في سـورية لمكافحـة الإرهـاب علـى الصعيـد ال
أما على الصعيد الوطني فقد تضمن قانون العقوبات السـوري 
ــران/  الصـادر بالمرسـوم التشـريعي رقـم ١٤٨ المـؤرخ ٢٢ حزي
يونيه ١٩٤٩ وتعديلاته عدة مواد تنص علـى تجـريم الإرهـاب 

والمعاقبة على ارتكابه(٣). 
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١٠٨ -وأفيد بأن التشريع الجزائي السـوري قـد حـرص علـى 
النص والملاحقة على ارتكـاب جرائـم الإرهـاب ومكافحتـها. 
كما تضمن قانون العقوبات أشد العقوبات حفاظا علـى أمـن 
وســلامة المواطنــين والأمــن العــام في البــــلاد والحفـــاظ علـــى 

المؤسسات العامة والخاصة بعيدة عن أي تخريب. 
١٠٩ -كمــا أبرمــت الجمهوريــة العربيــة الســورية اتفاقـــات 
وبروتوكــولات ثنائيــة عديــدة مــــع دول مختلفـــة للتعـــاون في 
اـالات الأمنيـة وتبـادل المعلومـات وقمـع الإرهـــاب وتســليم 

ارمين. 
١١٠ -وشاركت الجمهورية العربية السـورية بجـهد كبـير في 
العمل الذي اضطلعت به الجمعية العامة عبر السنوات الماضيـة 
لإعداد اتفاقيات دولية جديدة لمكافحة الإرهاب الدولي. ومـا 
زالت الجمهورية العربية السورية تشـارك بكـل جـد في العمـل 
حول الاتفاقية الشاملة لمكافحـة الإرهـاب الـدولي الـتي سـوف 
ـــات وتحــدد بكــل وضــوح  تسـد ثغـرات مـا سـبقها مـن اتفاقي
العمل الإرهابي المقصود ملاحقته وتجريمـه بشـكل لا يـترك أي 
مجال للشك ويميز هذا العمل عـن العمـل المشـروع في مقاومـة 
الاحتــلال الأجنــبي اســتنادا لقــرارات الجمعيــــــة العامـــة ذات 
الصلـــة وهـــي كثـــــيرة ويشــــار مــــن ضمنــــها إلى القراريــــن 
ـــــــانون الأول/ديســــــمبر ١٩٨٧،  ١٥٩/٤٢، المـــــؤرخ ٧ ك
و ٥١/٤٦، المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩١، وإلى 

القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة. 
١١١ -وذكـرت الجمهوريـة العربيـة السـورية أـــا مــا زالــت 
تتشــبث بــالأمل في أن يضــع العمــل الجــــاري لإعـــداد هـــذه 
الاتفاقيـة حـــدا لمشــكلة تعريــف الإرهــاب الــذي خلــت منــه 
الاتفاقيات القطاعيــة الدوليـة السـابقة وذلـك لعـدم توافـر النيـة 

السياسية الصادقة لحل هذه المسألة. 
١١٢ -وأوضحـت الجمهوريـة العربيـة السـورية أـا تـــرى أن 
الحل يكمن في اعتماد التعريف الوارد في اتفاقية منظمة المؤتمـر 

الإســلامي الــذي تم التقــدم بــه كمقــترح رسمــي إلى اللجنــــة 
ـــتي أنشــأا  المخصصـة لدراسـة وإعـداد اتفاقيـات الإرهـاب، ال
الجمعيــة العامــة بموجــب قرارهــا ٢١٠/٥١، وبذلــك يتســـنى 
إزالــــة الإام المقصـود بـه الخلـط المتعمـد بـين مـا هـو إرهـاب 
ـــا تختتــم سلســلة الاتفاقيــات  ومـا هـو عمـل مشـروع. وعنده
الدوليـة والإقليميـة لمكافحـة الإرهـاب باتفاقيـــة شــاملة تحظــى 

بالتوافق العام والتطبيق والتأييد العالميين. 
١١٣ -ولقد عانت الجمهوريـة العربيـة السـورية عـبر السـنين 
الماضية، وما زالت تعاني، حتى الآن، من إرهاب الدولة الـذي 
تمارســــــــــه إسرائيـــل التي تحتـل الجـولان السـوري وهـو جـزء 
لا يتجـزأ مـــن أراضــي ســورية وعزيــز علــى كــل مواطــن في 
سـوريا. ومـا زال المواطنـون السـوريين الرازحـــون تحــت هــذا 
الاحتلال يعانون أقســى أنـواع القمـع والقـهر والـترويع وشـتى 
أنواع الإرهاب والمعاملات الوحشـية خلافـا للشـرعية الدوليـة 

والقانون الدولي. إن الاحتلال هو أبشع أنواع الإرهاب. 
١١٤ -وإن إرهــاب الدولــــة الـــذي تمارســـه إســـرائيل ضـــد 
شعوب المنطقة وعـــدم تنفيذهـــــا لقـرارات الشـرعية الدوليـة، 
ــــــن ٢٤٢ (١٩٦٧) و ٣٣٨  لا ســـــيما قـــــرارا مجلـــــس الأم
(١٩٧٣) القاضيان بانســحاب إسـرائيل مـن الأراضـي العربيـة 
التي تحتلها حتى خـط الرابـع مـن حزيـران/يونيـه لعـام ١٩٦٧، 
إنمـا يعتـبر انتـهاكا صارخـــا لمبــادئ القــانون الــدولي، وميثــاق 

الأمم المتحدة. 
المعلومات الواردة من المنظمات الدولية   باء -

منظومة الأمم المتحدة  - ١ 
١١٥ - مكتــب الأمــم المتحــدة لمراقبــة المخــدرات ومنــــع 
الجريمة التابع للأمانة العامة أشـار إلى أن فـرع منـع الإرهـاب 
التـابع لمركـز منـع الجريمـة الدوليـة يملـك قــاعدتين إلكــترونيتين 
للبيانـات ذات الصلـة بالإرهـاب ويسـتكملهما يوميـا. وتضـــم 
إحداهمـا معلومــات عــن الحــوادث الإرهابيــة، بينمــا تتضمــن 
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الأخـرى معلومـات عـن التدابـير المضـادة للإرهـاب. وتســـتمد 
القاعدتان بياناما من مصادر علنية. 

١١٦ - منظمة الطيران المدني الدولي قدمت معلومـات عـن 
حالة الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب المودعـة لديـها(٢). وأفـادت 
المنظمة بأن اللجنـة التقنيـة الدوليـة المعنيـة بـالمتفجرات عقـدت 
دورـــا الثانيـــة يومـــــي ١٤ و ١٥ كــــانون الأول/ديســــمبر 
٢٠٠٠. وقبل ذلك، عقـد في الفـترة مـن ١١ إلى ١٣ كـانون 
ـــــق  الأول/ ديســــمبر ٢٠٠٠ الاجتمــــاع الثــــاني عشــــر لفري
الأخصـائيين المخصـــص لموضــوع الكشــف عــن المتفجــرات. 
واسـتنادا إلى الدراسـة والعمـل التقنيـين اللذيـن أنجزهمـا الفريـــق 
المخصص، أوصت اللجنة التقنية بتعديل المرفق التقــني لاتفاقيـة 
تميـيز المتفجـرات البلاسـتيكية بغـرض كشـفها، وذلـك بحـــذف 
عامل الأورثو - مونونيتروتولوين (o-MNT) مـن قائمـة مـواد 
الكشـف. ووافـق الـس علـى هـذه التوصيـة بعـد أن نظـــر في 
تقريـر اللجنـة التقنيـة الدوليـة المعنيــة بــالمتفجرات عــن دورــا 
الثانية. وبالإضافة إلى ذلـك، تعمـل اللجنـة التقنيـة علـى وضـع 
مواد إرشادية ملائمة تتناول جميـع جوانـب الاتفاقيـة لمسـاعدة 
الـدول علـــى المصادقــة عليــها. ومــن المقــرر أن تعقــد اللجنــة 

دورا الثالثة في حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
١١٧ - الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة أفـادت أنـه عقـد في 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩ اجتمـــاع خــبراء مفتــوح وغــير 
رسمـي دعـا إليـه المديـــر العــام للوكالــة لمناقشــة مــا إذا كــانت 
الحاجة تستدعي تنقيح اتفاقية الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة. 
واتفق الخبراء في اجتماعهم على ضرورة النظر بشكل مفصـل 
في عـدد مـن المسـائل قبـل اســـتخلاص أي اســتنتاجات بشــأن 
ـــدت في ســنة ٢٠٠٠ ثلاثــة  الحاجـة إلى تنقيـح الاتفاقيـة. وعق
ـــذا  اجتماعـات لفريـق عـامل تـابع لاجتمـاع الخـبراء. فحـدد ه
الفريـق عـدة توصيـات أوليـة ترمـي إلى تعزيـز مواصلـة التنفيـــذ 
الفعـال للحمايـة الماديـة وتحسـينها علـى الصعيـد العـالمي. ومــن 
المتوقع أن يكون الخبراء قد نظروا في اجتماعهم في التوصيات 

النهائيــة الــتي تقــدم ــا الفريــق العــامل وقدمــوا تقريــرا عـــن 
استنتاجام المتعلقة ا إلى المدير العام في أيار/مايو ٢٠٠١. 

١١٨ - ودُعيــت الأمانــة العامــة إلى مســــاعدة لجنـــة الأمـــم 
المتحدة المخصصة التي أنشأا الجمعيـة العامـة بموجـب قرارهـا 
٢١٠/٥١ على صوغ مشروع اتفاقية لقمع أعمـال الإرهـاب 
ـــة في الاجتماعــات الــتي  النـووي. وقـد شـاركت الأمانـة العام
عقدـا عـــامي ١٩٩٨ و ١٩٩٩ اللجنــة المخصصــة والفريــق 
العــامل الــذي شــــكّلته اللجنـــة السادســـة في الـــدورة الثالثـــة 
والخمســـــين للجمعيـــــة، وقدمـــــت معلومـــــات ذات صلــــــة 
بمسؤوليات الوكالة وأنشطتها. وتتواصل المشاورات في الأمـم 
المتحدة، والوكالة على أتم استعداد لمساعدة الأمـم المتحـدة في 

هذا الجهد. 
١١٩ - وطلـب المؤتمـر العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـــة الذريــة 
سنة ٢٠٠٠ إلى المدير العام أن يوجـه انتبـاه الأمانـة العامـة إلى 
ـــير  قـراره GC(44)/RES/20 بشـأن ”تدابـير مكافحـة الاتجـار غ
المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة الأخرى“، كمــا دعـا 
الجمعية، في سياق عملها المتواصـل مـن أجـل صـوغ مشـروع 
اتفاقيـة لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي، أن تـأخذ في الاعتبــار 
الأنشــطة الــتي تقــوم ــا الوكالــة لمنــع ومحاربــة الاتجــار غـــير 

المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة الأخرى. 
١٢٠ - ولم تتلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي معلومـات 
مباشرة عن حوادث تسبب ا الإرهاب الدولي. غير أن عـدة 
بلدان طالبت منها، في إطـار برنامجـها المعنـون ”أمـن المـواد“، 
أن تحلل مواد نووية صادرـا السـلطات الوطنيـة. وكـان لهـذه 
المواد علاقة بحوادث اتجار غير مشروع بالمواد النوويـة أفضـت 
ــــات قضائيـــة. وتنـــدرج هـــذه  إلى تحقيقــات جنائيــة وملاحق
الجـهود في برنـامج الوكالـة الـذي يشـمل أيضـا أنشـطة ــدف 
إلى تقديم المساعدة إلى الدول الأعضـاء مـن أجـل إنشـاء البنيـة 

الأساسية اللازمة لمراقبة موادها النووية وحمايتها. 
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المنظمات الدولية الأخرى  - ٢
١٢١ - رابطـــة الـــدول المســـــتقلة ذكــــرت أنــــه بتحليــــل 
الاتجاهات في تطور الحالة بمنطقـة وسـط آسـيا وشمـال القوقـاز 
ومناطق أخرى، يمكن الاستنتاج بأن الإرهاب الدولي يتحـول 
اليــوم إلى تحــد جغــرافي وسياســي للمجتمــع الــدولي بأســـره. 
وتقف الدول الأعضاء حاليا في رابطة الدول المسـتقلة، بحكـم 
موقعها الجغرافي والسياسي، في الصفوف الأولى للكفاح ضـد 
الإرهاب الدولي. وتتغير الحالة في هذه المناطق قبل كـل شـيء 
بفعـل الأحـداث الجاريـة في أفغانسـتان. فـالهدف مـــن تصــاعد 
الأعمال الإرهابية الدولية والتطرف الديني في وسط آسـيا هـو 
ـــد يــؤدي إلى إحــداث  إقامـة دولـة أصوليـة دينيـة واحـدة ممـا ق
تغيير جذري في الأوضاع الجغرافية والسياســية لا يمكـن التنبـؤ 

بعواقبه. 
١٢٢ - وفي هذا الخصوص، تنفذ الـدول الأعضـاء في رابطـة 
الدول المستقلة نظاما للتدابير الوقائية وضعته من أجل مقاومـة 
الإرهــــاب الــــدولي وأشــــكال الإرهــــاب الأخــــرى. ففـــــي 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، اعتمـد رؤسـاء ١١ مـن دول الرابطـــة 
برنــامج الــدول الأعضــاء في رابطــة الــدول المســتقلة لمحاربــــة 
الإرهــاب الــدولي وغــيره مــن مظــــاهر التطـــرف حـــتى عـــام 

 .٢٠٠٣
ـــامج، تصبــح  ١٢٣ - وبموجـب الصيغـة الموضوعيـة لهـذا البرن
مجالات التعاون الأساسي لمقاومة الإرهاب الدولي على النحـو 

التالي: 
انضمـــام دول رابطـــة الـــــدول المســــتقلة إلى  (أ)
ـــة الأساســية لمحاربــة الإرهــاب الــدولي الــتي  المعـاهدات الدولي
أُبرمت في إطار الأمم المتحدة ووكالاا المتخصصـة والوكالـة 

الدولية للطاقة الذرية ومجلس أوروبا؛ 
قيـام الـــدول بإتمــام الإجــراءات اللازمــة مــن  (ب)

أجل سريان المعاهدات الدولية لمحاربة الإرهاب؛ 

ـــــة لمحاربــــة  وضـــع قوانـــين تشـــريعية نموذجي (ج)
الإرهـاب الـــدولي والقيــام اســتنادا إليــها بتنســيق التشــريعات 

الوطنية لدول الرابطة في هذا الميدان؛ 
إجـــراء تمـــــارين مشــــتركة لمراكــــز القيــــادة  (د)

والعمليات التكتيكية المضادة للإرهاب؛ 
إجــــراء عمليــــات منســــقة مشــــتركة بـــــين  (هـ)
الإدارات واتخـاذ تدابـير ذات أغـراض خاصـة وتنفيـذ عمليــات 
خاصة من أجل منع الأنشطة التي تقوم ا المنظمات الإرهابية 

والكشف عنها وإيقافها؛ 
إنشاء قواعد بيانات عن المنظمـات الإرهابيـة  (و)
الدولية وقادــا وهياكلـها والأشـخاص الذيـن يقدمـون الدعـم 

للإرهابيين الدوليين؛ 
تبادل المعلومات في مجال العمليات؛  (ز)

ـــي  عقــد مؤتمــرات علميــة علــى أســاس عمل (ح)
ــــدولي وســـائر أشـــكال  تتنــاول مشــاكل محاربــة الإرهــاب ال

التطرف؛ 
تدريـب الأخصـائيين والمدربـــين في وحــدات  (ط)

فرعية تشارك في محاربة الإرهاب الدولي. 
ـــة  ١٢٤ -وقـد أُنشـىء مركـز مكافحـة الإرهـاب التـابع لرابط
الدول المستقلة في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بموجب قرار 
اتخـذه مجلـس رؤسـاء دول الرابطـــة. وهــو هيئــة عاملــة دائمــة 
متخصصة تابعة للرابطة ويرمي إلى تنسيق التعاون بين الهيئات 

المختصة في دول الرابطة من أجل محاربة الإرهاب الدولي. 
١٢٥ - وتتمثـل المـهام والوظـائف الأساسـية لمركـز مكافحـــة 

الإرهاب فيما يلي: 
طـــرح مقترحـــات بشـــأن مجـــالات تطويــــر  (أ)
التعــاون بــين دول رابطــة الــدول المســتقلة لمحاربــة الإرهــــاب 

الدولي؛ 
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إنشاء مصرف بيانات متخصص؛  (ب)
ــــز  المشــاركة في إعــداد وتنفيــذ تمــارين لمراك (ج)

القيادة والعمليات التكتيكية المضادة للإرهاب؛ 
تقــــديم المســــاعدة إلى دول رابطــــة الـــــدول  (د)
المسـتقلة للإعـداد لتدابـــير بحــوث العمليــات وتنفيــذ عمليــات 

مشتركة من أجل محاربة الإرهاب الدولي؛ 
تصميــــم نمــــاذج لتدابــــير منســــقة مضــــادة  (هـ)

للإرهاب وتقديم المساعدة على تنفيذها؛ 
إقامـة علاقـات عمـل مـع المنظمـات والمراكــز  (و)
ـــة بمحاربــة الإرهــاب الــدولي  الدوليـة الـتي تعـنى بمسـائل متصل

وكفالة تواصل هذه العلاقات. 
١٢٦ -وفي حزيران/يونيه ١٩٩٩، وقّع رؤساء دول الرابطـة 
معاهدة التعاون بين الدول الأعضاء في رابطـة الـدول المسـتقلة 
لمحاربـة الإرهـاب، الـتي أرسـت القـاعدة القانونيـة للتعـاون بــين 
الجـهات المختصـة ـدف منـــع الأعمــال الإرهابيــة والكشــف 

عنها وإيقافها والتحقيق فيها. 
١٢٧ -واتخــــذت دول الرابطــــة أولى الإجــــراءات العمليـــــة 
المشـتركة لمحاربـة الإرهـاب علـى نطـــاق واســع ســنة ١٩٩٩. 
وتمثلـت في التدابـير المضـادة لتســـلل وحــدات مــن الإرهــابيين 

الدوليين إلى المقاطعات الجنوبية في قيرغيزستان. 
١٢٨ -وأُجــري تمرينــا مراكــز القيــادة المشــــتركة المســـميان 
”الدرع الجنوبي لرابطــة الـدول المسـتقلة ١٩٩٩“ و ”الـدرع 
الجنــوبي لرابطــة الــدول المســتقلة ٢٠٠٠“ مــــن أجـــل حـــل 

المشاكل المتعلقة بتنظيم القيادة واستخدام وحدات دولية. 
١٢٩ -وقد يكون تشكيل قوات جماعية للانتشار السريع في 
منطقة آسيا الوسطى، التي يستهدف تشكيلها قبل كـل شـيء 
القيــام بعمليــات مضــادة للإرهــاب، نتيجــــة هامـــة للجـــهود 

المشتركة. 

١٣٠ - ولا شــك أن لهــذه التدابــير المشــتركة وغيرهــا مــــن 
التدابــير الــتي تتخذهــا دول رابطـــة الـــدول المســـتقلة لمحاربـــة 
الإرهاب الدولي أثرها العميـق علـى مقاومـة انتشـار الإرهـاب 

الدولي. 
ــــاد المعروفـــة  ١٣١ - وذكــرت الرابطــة أن الأهــداف والأبع
جيـدا لهـذا التحـدي الفائــــــق الخطـورة الـذي يواجهـه اتمــع 
ـــــة التفــــاعل الإقليمــــي  الـــدولي لا تتطلـــب في رأيـــها مواصل
وحسب، وإنما تقتضي أيضـا تعـاون جميـع الـدول الأعضـاء في 

الأمم المتحدة على الكفاح ضد الإرهاب الدولي. 
١٣٢ - مجلـس أوروبـــا قــدم معلومــات عــن الحالــة الراهنــة 
ــــات علـــى الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لقمـــع  للتوقيعــات والتصديق
الإرهـاب(٢). وأشـار الـس، بالإضافـة إلى ذلـــك إلى أن لجنــة 
ــة  وزراء مجلـس أوروبـا أقـرت علـى مـر السـنين النصـوص التالي

المتعلقة بمسائل تتصل بالإرهاب: 
القــرار (٧٤) ٣ المتعلــق بالإرهـــاب الـــدولي  (أ)

(٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٤)؛ 
ـــــــة لقمــــــع الإرهــــــاب  الاتفاقيـــــة الأوروبي (ب)

(ستراسبورغ، ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧٧)؛ 
الإعـــلان الصـــــادر بشــــأن الإرهــــاب (٢٣  (ج)

تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٨)؛ 
التوصيـــــة راء (٨٢) ١ المتعلقـــــة بالتعـــــاون  (د)

الدولي على الملاحقة القضائية للأعمال الإرهابية ومعاقبتها؛ 
تقريـر عـن الابـتزاز تحـــت طائلــة التــهديدات  (هـ)

الإرهابية (١٩٨٦). 
ـــة  ١٣٣ - أمــا النــص الأكــثر صلــة بــالموضوع فــهو الاتفاقي
الأوروبيــة الــتي ترمــي إلى تيســير تســليم الأشــــخاص الذيـــن 
ارتكبــوا أعمــالا إرهابيــة. ولهــذا الغــرض، فــهي تنــص علـــى 
الجرائم التي يتعهد الأطراف بعدم اعتبارهـا جرائـم سياسـية أو 
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جرائم متصلة بجرائم سياسـية أو جرائـم ذات دوافـع سياسـية، 
ويقصــد ــا الأعمــال الشــديدة الخطــــورة وأعمـــال خطـــف 
الطائرات وخطف وأخذ الرهائن واسـتخدام القنـابل والقنـابل 
اليدوية والصواريخ والرسائل والطرود المفخخة، إذا ما عرض 
اسـتخدامها الأشـخاص للخطـر. وعـلاوة علـــى ذلــك، تخــول 
المعاهدة الأطراف عدم اعتبار أي فعل عنيف يسـتهدف حيـاة 

الأشخاص وسلامتهم الجسدية وحريتهم جريمة سياسية. 
١٣٤ - وتنص الاتفاقية بشـكل صريـح علـى أـا لا تتضمـن 
مـا يمكـن تفسـيره بأـا تفـرض واجبـا علـى طـرف مـا بتســليم 
شـخص قـد يلاحـق قضائيـا أو يعـاقب فقـط بســـبب عرقــه أو 

دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية. 
١٣٥ - وقد أقرت الجمعية البرلمانية لس أوروبا، النصـوص 

التالية المتعلقة بمسائل متصلة بالإرهاب: 
التوصيـــة ٦٨٤ (١٩٧٢) بشـــأن الإرهــــاب  (أ)

الدولي؛ 
التوصيـــة ٧٠٣ (١٩٧٣) بشـــأن الإرهــــاب  (ب)

الدولي؛ 
التوصيـــة ٨٥٢ (١٩٧٩) بشـــأن الإرهــــاب  (ج)

الدولي؛ 
التوصية ٩١٦ (١٩٨١) بشأن مؤتمر الدفاع  (د)

عن الديمقراطية ضد الإرهاب في أوروبا: مهام ومشاكل؛ 
التوصيـة ٩٤١ (١٩٨٢) بشـأن الدفـاع عـــن  (هـ)

الديمقراطية ضد الإرهاب في أوروبا؛ 
التوصيـة ٩٨٢ (١٩٨٤) بشـأن الدفـاع عـــن  (و)

الديمقراطية ضد الإرهاب في أوروبا؛ 
التوصيـــــة ١٠١٠ (١٩٨٥) بشـــــأن أمــــــن  (ز)

الطيران؛ 

ــــــرد  (ح) التوصيــــة ١٠٢٤ (١٩٨٦) بشــــأن ال
الأوروبي على الإرهاب الدولي؛ 

القـرار ٨٦٣ (١٩٨٦) بشـأن الــرد الأوروبي  (ط)
على الإرهاب الدولي؛ 

التوصيـــــة ١٠٩٩ (١٩٨٩) بشـــــأن أمــــــن  (ي)
الطيران؛ 

ـــــز  التوصيــــة ١١٧٠ (١٩٩١) بشــــأن تعزي (ك)
الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب؛ 

التوصيـــة ١١٩٩ (١٩٩٢) بشـــــأن محاربــــة  (ل)
الإرهاب الدولي في أوروبا؛ 

القرار ١١٣٢ (١٩٩٧) بشأن تنظيـم مؤتمـر  (م)
برلماني من أجـل تعزيـز النظـم الديمقراطيـة في أوروبـا والتعـاون 

على محاربة الإرهاب؛ 
(ن) التوصيـــــــــــة ١٤٢٦ (١٩٩٩) بشـــــــــــــأن 

الديمقراطيات الأوروبية في مواجهة الإرهاب. 
١٣٦ - وعــلاوة علــى ذلــك، نظّمــت الجمعيــة البرلمانيـــة في 
تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ مؤتمرا برلمانيا عن الديمقراطيـات 

الأوروبية في مواجهة الإرهاب. 
ـــا قدمــت تجميعــا  ١٣٧ - منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروب

لمقتطفات من وثائقها التي تتناول مسألة الإرهاب(٣). 
ـــع  ثالثــا – الصكــوك القانونيــة الدوليــة المتصلــة بمن

الإرهاب الدولي وقمعه 
 

ــــات الدوليـــة المتعلقـــة بالإرهـــاب  حالــة الاتفاقي ألف -
الدولي 

 

١٣٨ -يوجد في الوقت الراهن ١٩ معاهدة عالمية أو إقليميـة 
تتعلـق بموضـــوع الإرهــاب الــدولي. ويرمــز لكــل صــك مــن 
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الصكـوك المدرجـة أدنـاه بحـرف علـى الهـامش الأيمـن، وتظـــهر 
الحروف في الجداول التالية، لبيان حالة ذلك الصك: 

الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعـــال  ألف -
الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، الموقَّعــة 
في طوكيـــو في ١٤ أيلـــول/ســــبتمبر ١٩٦٣ 
(دخلــت حــيز النفــــاذ في ٤ كـــانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٦٩): الحالـة حـتى ١ أيـــار/مــايو 

٢٠٠١(٦)؛ 
اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشـروع علـى  باء -
الطـائرات، الموقَّعـة في لاهـاي في ١٦ كــانون 
ـــاذ  الأول/ديسـمبر ١٩٧٠ (دخلـت حـيز النف
في ١٤ تشــــــرين الأول/أكتوبـــــــر ١٩٧١): 

الحالة حتى ١ أيار/مايو ٢٠٠١ (٦)؛ 
اتفاقية قمع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة  جيم -
ضـــد ســـلامة الطـــيران المـــــدني، الموقَّعــــة في 
مونتريــــال في ٢٣ أيلــــول/ســـــبتمبر ١٩٧١ 
(دخلـت حـيز النفـــاذ في ٢٦ كــانون الثــاني/ 
ينــاير ١٩٧٣): الحالــة حــــتى ١ أيـــار/مـــايو 

٢٠٠١(٦)؛ 
اتفاقية منع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص  دال -
المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـن فيـــهم الموظفــون 
ــا  الدبلوماسـيون والمعاقبــــــة عليـها، الـتي أقر
ــــدة في ١٤  الجمعيـــــــــة العامـــة للأمـــم المتح
كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣ (دخلـت حـيز 
النفاذ فـي ٢٠ شباط/فبراير ١٩٧٧): الحالـة 

حتى ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠١(٧)؛ 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخـذ الرهـائن، الـتي  هاء -
أقرــا الجمعيــــــــة العامــة للأمــم المتحـــدة في 
١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٩ (دخلــت 

ـــران/ يونيــه ١٩٨٣):  حـيز النفـاذ في ٣ حزي
الحالة حتى ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠١(٧)؛ 

اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويـة، الموقَّعـة  واو -
في فيينــا في ٣ آذار/مــارس ١٩٨٠ (دخلـــت 
حــيز النفــــاذ في ٨ شـــباط/فـــبراير ١٩٨٧): 

الحالة حتى ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٨)؛ 
ـــــير  بروتوكــــول لقمــــع أعمــــال العنــــف غ زاي -
المشــروعة في المطــارات الــتي تخــدم الطــــيران 
المدني الدولي، الملحـق باتفاقيـة قمـع الأعمـال 
غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـــيران 
المـدني، الموقَّعـــة في مونتريــال في ٢٤ شــباط/ 
ـــي  فـبراير ١٩٨٨ (دخلـت حـيز النفـاذ فـــــــــ
٦ آب/أغســــطس ١٩٨٩): الحالــــــة حـــــتى 

١ أيار/مايو ٢٠٠١(٨)؛ 
اتفاقية قمع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة  حاء -
ضد سلامة الملاحة البحرية، المبرمـة في رومـا 
ــــت حـــيز  في ١٠ آذار/مــارس ١٩٨٨ (دخل
النفـــاذ في ١ آذار/مـــارس ١٩٩٢): الحالـــــة 

حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٩)؛ 
بروتوكــول لقمــع الأعمــال غــير المشــــروعة  طاء -
الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة 
ـــاري، المــبرم في رومــا في  علـى الجــــــرف الق
١٠ آذار/مـارس ١٩٨٨ (دخـل حـــيز النفــاذ 
في ١ آذار/مــــارس ١٩٩٢): الحالــــة حــــــتى 

٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١(٩)؛ 
اتفاقيـة تميـيز المتفجـرات البلاســتيكية بغــرض  ياء -
كشـــفها، الموقَّعـــة في مونتريــــال في ١ آذار/ 
مـارس ١٩٩١ (دخلـت حـــيز النفــاذ في ٢١ 
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ـــــة حــــتى ١  حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٨): الحال
أيار/مايو ٢٠٠١(١٠)؛ 

كاف -الاتفاقيـة الدوليـة لقمـــع الهجمــات الإرهابيــة 
بالقنـابل، الـتي أقرـــا الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحـــــدة في ١٥ كـــــانون الأول/ديســــــمبر 
١٩٩٧ (فُتــح بــــاب التوقيـــع عليـــها في ١٢ 
كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ لغايـة ٣١ كـانون 
ــــة حــتى  الأول/ديسـمبر ١٩٩٩): الحالــــــــــــ

١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠١(٧)؛ 
الاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب، الـتي  لام -
ـــي  أقرـا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـــــــ
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ (فُتـح بـاب 
التوقيــع عليــها في ١٠ كــانون الثـــاني/ينـــاير 
٢٠٠٠ لغايــة ٣١ كــــانون الأول/ ديســـمبر 
٢٠٠١): الحالــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــتى ١٣ 

حزيران/يونيه ٢٠٠١(٧)؛ 
الاتفاقيـة العربيـة لقمـع الإرهـاب، الموقَّعـــة في  ميم -
اجتماع عقد في الأمانة العامة لجامعة الـدول 
العربيـــة في القـــاهرة في ٢٢ نيســـان/أبريـــــل 
١٩٩٨: الحالـــة حـــــتى ٢٥ تشــــرين الأول/ 

أكتوبر ١٩٩٩؛ 
اتفاقيـــة منظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي لمحاربـــــة  نون -
ــادوغو  الإرهـاب الـدولي، الـتي أُقـرت في أواغ
فــــي ١ تمـوز/يوليـه ١٩٩٩: الحالـــــــــة حــتى 

١ تموز/يوليه ٢٠٠٠؛ 
الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب، المبرمة في  سين -
ـــــاير  ستراســـبورغ في ٢٧ كـــانون الثـــاني/ين
ـــــاذ في ٤ آب/  ١٩٧٧ (دخلــــت حــــيز النف

أغســــــطس ١٩٧٨): الحالــــــــة حـــــــتى ١٥ 
حزيران/يونيه ٢٠٠١(١١)؛ 

اتفاقية منظمة الدول الأمريكية لمنــع الأعمـال  عين -
الإرهابيــة الــتي تــأخذ شــــكل جرائـــم ضـــد 
الأشــخاص والابــتزاز المتصــل ــا، الــتي لهـــا 
ـــــها، المبرمــــة في  أهميـــة دوليـــة والمعاقبـــة علي
واشنطن العاصمة في ٢ شباط/فبراير ١٩٧١ 
ـــاذ في ١٦ تشــرين الأول/  (دخلـت حـيز النف
أكتوبر ١٩٧٣): الحالة حتى ٥ شــباط/فـبراير 

١٩٩٩؛ 
ـــــع  اتفاقيــــة منظمــــة الوحــــدة الأفريقيــــة لمن فاء -
الإرهــاب ومحاربتــه، الــتي أُقــرت في الجزائـــر 
العاصمـة في ١٤ تمـوز/يوليـــه ١٩٩٩: الحالــة 

حتى ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠؛ 
الاتفاقيـــة الإقليميـــة لرابطـــة جنـــوب آســــيا  صاد -
للتعاون الإقليمي لقمع الإرهـاب، الموقَّعـة في 
كتماندو في ٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٧ 
(دخلـت حـــيز النفــاذ في ٢٢ آب/أغســطس 
١٩٨٨): انضمــت جميــع الــــدول الأعضـــاء 
الســـبع في رابطـــة جنـــوب آســـــيا للتعــــاون 
الإقليمـــي (باكســـتان وبنغلاديـــش وبوتــــان 
ـــال والهنــد) إلى  وسـري لانكـا وملديـف ونيب

الاتفاقية؛ 
ــــين الـــدول الأعضـــاء في  معــاهدة التعــاون ب قاف -
ـــدول المســتقلة لمكافحــة الإرهــاب،  رابطـة ال
المبرمــــة في منســــك في ٤ حزيــــران/يونيــــــه 
١٩٩٩: الحالــــة حــــتى ٤ حزيــــران/يونيـــــه 

  .١٩٩٩



01-4476125

A/56/160

الجدول ١ 
مجموع المشاركين في اتفاقيات دولية تتعلق بمحاربة الإرهاب الدولي 

  

التوقيع 

قاف صاد فاء عين سين نون ميم لام كاف ياء طاء حاء زاي واو هاء دال جيم باء ألف 

٨ - ٣٦(ج) ١٧ ٣٧ ٣ ٢٢(ب) ٤٣ ٥٩ ٥١ ٣٩ ٤١ ٦٩ ٤٥(أ) ٣٩ ٢٥ ٦٠ ٧٧ ٤١ 

التصديق والانضمام والخلافة 

قاف صاد فاء عين سين نون ميم لام كاف ياء طاء حاء زاي واو هاء دال جيم باء ألف 

- ٧ - ١٣ ٣٦ - ١٢ ٣ ٢٤ ٦٦ ٤٨ ٥٢ ١٠٧ ٦٩(أ) ٩٥ ١٠٧ ١٧٤ ١٧٣ ١٧١ 
 

تشمل الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية التي لم تدرج في الجدول ٢.  (أ)
تشمل السلطة الفلسطينية.  (ب)

(ج) تشمل الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية.  
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– حالة الاشتراك في الاتفاقيات الدولية المتصلة بالإرهاب الدولي  الجدول ٢ 
 

التصديق أو الانضمام أو الخلافةالتوقيع 

قصفعسنملكيطحزوهـدجبأقصفعسنملكيطحزو هـ د ج ب أ الدول 

سكزوهـدجبأقسلكيطحزودجبالاتحاد الروسي 
            ز    ج ب أ   ف          ز    ج ب  إثيوبيا 

كيزهـدجبقأذربيجان 
يحزوهـدجبألكيطحزوجبالأرجنتين 

ميزهـدجبأميطحزجبالأردن 
ودقأرمينيا 
يفإريتريا 
سكيطحزوهـدجبأسلكيطحزوجبأأسبانيا 
طحزوهـدجبأودجبأستراليا 
سيزودجبأسلكإستونيا 
زدجبألكيطحزوهـجبأإسرائيل 

جبأيبأفغانستان 
يوهـدجبأعليطحودبأإكوادور 

سجبأسألبانيا 
سيطحزوهـدجبأسلكيزوهـدجبأألمانيا 

ميزجبأمزالإمارات العربية المتحدة 
وهـدجبأأنتيغوا وبربودا 

أندورا 
وجبأزوبأإندونيسيا 

جبأفأنغولا 
عزدجبأعكأوروغواي 
كيطحزوهـدجبألكأوزبكستان 

زجبأفكهـأوغندا 

التوقيع 

دجبأقصفعسنملكيطحزو هـ د ج ب أ الدول 

دجبأسليطحزدجبأوكرانيا 
– ـــــــــــة  إيــــــــــران (جمهوري

دجبأبالإسلامية) 
جبأسكزوأأيرلندا 
دجبأسكزدأيسلندا 
دجبأسلكطحزوهـدجبأإيطاليا 

جبأبابوا غينيا الجديدة 
دجبأودجبباراغواي 
د ج ب           ي   ز     ب أ باكستان 
جبأمالبحرين 
دجبأكيطحزوجبأالبرازيل 

دجبأجبأبربادوس 
دجبأسلكزوهـجبأالبرتغال 

دجبأطحبروني دار السلام 
جبأبالاو 

جبأسكيطحزوهـجبأبلجيكا 
دجبأسليطحزودجببلغاريا 

جبأيبليز 
جبأبنغلاديش 

دجبأعكوهـجبأبنما 
بفببنن 

دجبأبوتان 
دجبأفلجبوتسوانا 

جبأأبوركينا فاسو 
دجأفكجببوروندي 

دجبأالبوسنة والهرسك 
دجبأسكطحزودجببولندا 
جبأيهـبوليفيا 
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التصديق أو الانضمام أو الخلافةالتوقيع 

قصفعسنملكيطحزوهـدجبأقصفعسنملكيطحزو هـ د ج ب أ الدول 

عيزودجبأعليزبيرو 
زوهـدجبأكيطحزدجببيلاروس 

زجبأبتايلند 
كطحزهـدجبأكتركمانستان 

سيطحزوهـدجبأسكيطحزوجبتركيا 
كيطحزوهـدجبأعجبترينيداد وتوباغو 

جبأفجبتشاد 
زهـدجبأفكيزهـتوغو 
توفالو 
ميطحزوهـدجبأفمدتونس 
جبتونغا 

دجبأعزهـجبجامايكا 
ميحزهـدجبأفنملكالجزائر 

هـدجبأطحجزر البهاما 
جأجزر سليمان 

جبأفملكجزر القمر 
جزر كوك 

طحزجبأزجزر مارشال 
مكزوهـدجبأفمالجماهيرية العربية الليبية 

زجبأجمهورية أفريقيا الوسطى 
سكيزوهـدجبأسلكالجمهورية التشيكية 

        ح        ج ب أ   ف                 جمهورية تترانيا المتحدة 
عدجبأعوهـجبالجمهورية الدومينيكية 

دجبأمالجمهورية العربية السورية 
زوهـدجبأكيزوأجمهورية كوريا 

جمهوريــــة كوريــــا الشـــــعبية
دجبأزالديمقراطية 

دجبأفزهـجمهورية الكونغو الديمقراطية

التوقيع 

دجبأقصفعسنملكيطحزو هـ د ج ب أ الدول 

جمهوريـــــة لاو الديمقراطيـــــــة
جبأجبالشعبية 

جمهوريــــــــــــة مقدونيــــــــــــــا
دجبألكاليوغوسلافية السابقة 

دجبأقسجمهورية مولدوفا 
جبأفكوجبجنوب أفريقيا 

جبأقسلجورجيا 
جبأمجيبوتي 
دجبأسكيطحزودجبأالدانمرك 
دومينيكا 

جبأالرأس الأخضر 
دجبأفدجبرواندا 
دجبأسلكزودجبرومانيا 
جبأزامبيا 

جبأزمبابوي 
جبأساموا 

سان تومي وبرينسيبي 
لسان مارينو 

ســـــانت فنســـــنت وجـــــــزر
دجبأزغرينادين 

سانت كيتس ونيفيس 
جبأسانت لوسيا 
دجبألكزسري لانكا 
دجبأعهـبالسلفادور 
دجبأسلكسلوفاكيا 
دجبأسكسلوفينيا 

جبأجبسنغافورة 
جبأفيزهـجبأالسنغال 
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التصديق أو الانضمام أو الخلافةالتوقيع 

قصفعسنملكيطحزوهـدجبأقصفعسنملكيطحزو هـ د ج ب أ الدول 

جبأفسوازيلند 
مكيطحزوهـدجبفملكالسودان 
هـجبأهـسورينام 
سطحزوهـدجبأسكيطحزوهـدبأالسويد 
سيطحزوهـدجبأسليحزوهـجبأسويسرا 
جبأفبسيراليون 
طحدجبأطحسيشيل 
يطحزوهـدجبأعليطحزهـبشيلي 

مالصومال 
طحزوهـدجبأطحزالصين 

زوجبأقطاجيكستان 
زدجبأمطحهـبالعراق 
مطحزهـدجبأمعمان 
دجبأفليزهـجبغابون 
يحزجبأفبغامبيا 
يزهـدجبأفيزبغانا 

هـجبأغرينادا 
عيزوهـدجبأعوهـدجبأغواتيمالا 

جبأغيانا 
كزجبأيغينيا 

                ج ب أ   ف               ب  غينيا الاستوائية 
جبفيغينيا - بيساو 

طحجبأفانواتو 
سكيطحزوهـجبأسلكيطحزوبأفرنسا 
وهـدجبأكطحزوهـجبأالفلبين 
عهـجبأعكزجبأفترويلا 
سطحوهـدجبأسلكيحزوهـدبأفنلندا 
زجبأجبفيجي 

التوقيع 

دجبأقصفعسنملكيطحزو هـ د ج ب أ الدول 

جبأفييت نام 
دجبأسلكجقبرص 
دجبأمقطر 

جبأققيرغيزستان 
دجبأقكازاخستان 
دجبأزالكاميرون 

أالكرسي الرسولي 
دجبأكرواتيا 
كيريباتي 
جبأبكمبوديا 

دجبألكيطحزوهـدجبأكندا 
دأكوبا 

جبأفكيزكوت ديفوار 
دجبأعلكيطحزجبكوستاريكا 

دجبأعيبأكولومبيا 
جبأفزجأالكونغو 
دجبأميزبالكويت 

جبأكينيا 
دجبأسلاتفيا 
دجبأميزلبنان 

دجبأسوبليختنشتاين 
جبأسكزوهـجبلكسمبرغ 

دجبطحزهـأليبريا 
جبأسكليتوانيا 
جبأفلهـليسوتو 
جبأسلمالطة 
جبأفيمالي 

جبأزبماليزيا 
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التصديق أو الانضمام أو الخلافةالتوقيع 

قصفعسنملكيطحزوهـدجبأقصفعسنملكيطحزو هـ د ج ب أ الدول 

زجبأفكيأمدغشقر 
ميطحزهـدجبأفنملكيطحزهـجمصر 

يجبأمطحزوالمغرب 
عيطحزوهـدجبأعليزجبأالمكسيك 
هـدجبأزملاوي 
صكيزدجبأملديف 

ميزهـجبأنمطحزأالمملكة العربية السعودية 
المملكـــة المتحـــــدة لبريطانيــــا
سلكيطحزوهـدجبأسلكيطحزوهـدجبأالعظمى وأيرلندا الشمالية 

كيزوهـدجبأودجبمنغوليا 
هـدجبأفمموريتانيا 

زهـجبأيزهـموريشيوس 
فموزامبيق 
يزوجبأكموناكو 
زجبأميانمار 

ميكرونيزيــــــا (ولايـــــــات -
الموحدة) 

فناميبيا 
جبأناورو 

سكيطحزوهـدجبأسكيطحزوهـدبأالنرويج 
سكيطحزوهـدجبأسكيحزوهـجبالنمسا 
صهـدجبأكنيبال 

دجبأزوجبأالنيجر 
                                      نيوي 

جبألطحأنيجيريا 
عدجبأعيدجنيكاراغوا 
طحزهـدجبألطحزهـجبنيوزيلندا 

هـدجبأوهـجهايتي 

التوقيع 

دجبأقصفعسنملكيطحزو هـ د ج ب أ الدول 

دجبألكجبالهند 
جبأعيهـهندوراس 

دجبأسكيطحزودجبهنغاريا 
دجبأسلكيطحزوهـجبأهولندا 

دجبأعلكيطحزوهـدجبأالولايات المتحدة الأمريكية 
دجبأكهـبأاليابان 
دجبأمجاليمن 

ديوغوسلافيا 
دجبأسلكيطحزوهـجبأاليونان 
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A/56/160 التطورات المستجدة مؤخرا فيمـا يتصـل بقـرار الجمعيـة العامـة باء -
 ٢١٠/٥١

 

١٣٩ -انتـهت الجمعيـة العامـة في قرارهـا ١٥٨/٥٥ إلى إعـادة التـأكيد علــى 
ولايـة اللجنـة المخصصـة الـتي أنشـأا بموجـــب قرارهــا ٢١٠/٥١. وعقــدت 
اللجنـة المخصصـة دورـا الخامسـة في الفـترة مـــن ١٢ إلى ٢٣ شــباط/فــبراير 
٢٠٠١ لمواصلة صياغة اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهـاب الـدولي، والاسـتمرار 
في جهودها لحل المسائل المعلقة المتصلة بصياغـة مشـروع اتفاقيـة دوليـة لقمـع 
أعمـال الإرهـاب النـووي كوسـيلة، لوضـــع إطــار قــانوني شــامل لاتفاقيــات 
تتصـدى للإرهـاب الـدولي، ولتنـاول مسـألة عقـد مؤتمـر رفيـع المسـتوى تحــت 
رعايـة الأمـم المتحـدة لإعـداد اسـتجابة منظمـة مشـتركة مـــن جــانب اتمــع 

الدولي إزاء الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره(١٢). 
١٤٠ -ومن المتوقع أن تواصل اللجنـة المخصصـة أعمالهـا في الفـترة مـن ١٥ 
إلى ٢٦ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ في إطــار فريــق عــــامل تـــابع للجنـــة 

السادسة (انظر القرار ١٥٨/٥٥، الفقرة ١٤). 
 

ـــية  رابعــا -معلومــات عــن حلقــات العمــل والحلقــــات الدراس
ـــم المرتبطــــة  ـــودة بشـــأن مكافحـــة الجرائ ـــة المعق التدريبي

بالإرهاب الدولي 
١٤١ -أوضح فرع منع الإرهـاب بمركـز منـع الجريمـة الدوليـة التـابع لمكتـب 
الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة أنه بـالنظر إلى عـدم وجـود فـرق 
ـــن ســبق أن اضطلــع مــا الفــرع بغيــة اســتعراض  يذكـر بـين المسـحين اللذي
الإمكانيـات القائمـة، في إطـار منظومـــة الأمــم المتحــدة، لمســاعدة الــدول في 
تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية لمكافحــة الجريمـة المتصلـة بالإرهـاب 

الدولي، لم يجر الاضطلاع بأي مسح إضـافي في الفـترة قيـد الا
أن الفرع أفاد بمواصلة معهد الأمم المتحـدة للتدريـب والبحـث
الدراسية للتعليم الـذاتي بشـأن الإرهـاب الـدولي كجـزء مـن بر
للتعليم بالمراسلة في عمليات حفظ السلام (جنيـف/نيويـورك)
الدورة الدراسية، في الفترة من ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ إلى
٢٠٠١، ١٤٧ دارســا مـــن ٢٠ بلـــدا. والبلـــدان هـــي: الإمــ
المتحدة، والاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وإسبانيا، وأستراليا، وألماني
ــــك، وروانـــدا، وســـنغاف وبلجيكــا، وبنمــا، والبوســنة والهرس
والكويــت، والمملكــــة المتحـــدة، والنمســـا، ونيبـــال، ونيجيري

والولايات المتحدة. 
١٤٢ -وبالإضافــــة إلى ذلــــك، واســــتجابة لقــــــرار الـــــس
والاجتمـاعي ٢٤/١٩٩٩ المـؤرخ ٢٨ تمـوز/يوليـه، أعـد مركـــز
الدولية استبيانا وزعـه علـى الـدول الأعضـاء والمنظمـات الدول
والهيئات الأخرى بشأن مشروعاا المنطوية على المسـاعدة التق
في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وترد المعلومات الـتي تم ا
مـــن الاســـتبيان في تقريـــر الأمـــين العـــام المـــؤرخ ٢٦ آذار/م
(E/CN.15/2001/7). واتضــح مــن ٣٨ ردا علــى الاســتبيان،

الدول الأعضاء، أن هناك خمسة مشروعات في مجـال الإرهـاب
المثال، أفاد أحد البلدان في أوروبا الوسطى بأنه حصل علـى الم
من عدة بلدان بما في ذلك المساعدة في مجال المشـروعات المتعلق
وبالإضافة إلى ذلك، أفاد بلد في أمريكـا اللاتينيـة بأنـه حصـل
التقنيـة مـن خـلال ثـلاث مشـروعات، انطـوى واحـد منـها علـ
لجنة العفو وتخفيف الأحكام بحق أشخاص أدينوا في جرائم تتع
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A/56/160 والخيانـة. وفضـلا عـن ذلـك، مـول بلـد في آسـيا كـان قـد وفـر سـبل التعــاون 
الـدولي في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ١٣ مشـروعا في عــام ٢٠٠٠ 
كان أحدها على شكل حلقـة دراسـية عـن الإرهـاب الـدولي والتدابـير الفنيـة 

ضد جرائم الحاسوب. 
١٤٣ -وفي أثناء العام الماضي، اضطلع فـرع منـع الإرهـاب بأنشـطة مختلفـة، 

يشار إليها أدناه، تمشيا مع ولايته المتعلقة بالأبحاث والتعاون الفني. 
١٤٤ -وفي مجـال الأبحـاث وجمـع المعلومـــات، واصــل الفــرع المحافظــة علــى 
قواعد بياناته الإلكترونية، فضلا عن سلاسل زمنية ترتبط بقاعدة بياناتـه عـن 
الحوادث المتعلقة بالإرهاب. ووضعت هذه الجداول الزمنية جزئيا قبل إنشـاء 
قواعـد البيانـات الحاليـة للفـرع. وواصـل الفـــرع أيضــا العمــل في أول مســح 
للإرهاب العالمي يجري كل سنتين ومن المقرر إصداره في اية عام ٢٠٠١. 

١٤٥ -وبالإضافـة إلى ذلـك، أنجـزت ثـلاث دراسـات إفراديـة، مـــن مجمــوع 
ست دراسات، عن خفـض درجـة العنـف الـذي تمارسـه المنظمـات الإرهابيـة 

ذات الصلة بإنتاج المخدرات أو الاتجار ا. 
١٤٦ -وأفـاد فـرع منـع الإرهـاب بأنـه قـد اسـتضاف أسـتاذين، مـــن إجــازة 
تفـرغ، اشـتركا في مشـروع للأبحـاث يتعلـق بمؤشـرات التصـاعد في الأعمـــال 
الإرهابيـة. وفضـلا عـــن ذلــك، ولكــي يواصــل الفــرع أداء وظيفتــه المتعلقــة 
بالاتصـال بـالدوائر الأكاديميـة، أرسـلت قائمـــة بالأبحــاث المرغــوب فيــها إلى 
المراكز الأكاديمية المهتمة بموضـوع الإرهـاب بغيـة تشـجيع العمـل البحثـي في 
اـالات ذات الصلـة بمنـع الإرهـاب. وواصـل الفـرع أيضـا الاحتفـاظ بقائمــة 

بأسماء الخبراء وتوسيعها. 

١٤٧ -وفي مجال المساعدة الفنية، كان من المتوقع، رهنا بتوافـ
يستكمل الفرع تقريبا ثلاثة من مجموع ستة كتيبات كان قد أ
مخططـا عامـا بشـنها. ولكـن للأسـف، حـالت المعوقـات الماليـة
بالأيدي العاملة دون إصدار الكتيبات. بيد أنـه تم إنشـاء ”صنـ
لتدابـير التصـدي للإرهـاب ويجـري الآن إغنـاؤه بمزيـد مـن التفص
على ذلك، يجري الآن إعداد مشروع اقتراح بعنـوان ”التعـاون
الصكــوك الدوليــة المتصلــة بمنــع الإرهــاب الــدولي وقمعــه“.
المشروع بالتعاون مع شعبة التدوين بمكتـب الشـؤون القانونيـة
في تعزيز وتقوية العلاقة بين مكتب الشؤون القانونية وفرع منع
١٤٨ -وأفيــد بــأن الفــرع يواصــل تقــديم خدماتــه بوصفــه م
للمعلومـات. وبالإضافـة إلى قواعـد بياناتـه، تعـــاون مــع الــس
الدولي العلمي والمهني التابع لبرنامج الأمـم المتحـدة للعدالـة الج
مؤتمـر دولي بشـأن التصـدي للإرهـاب مـن خـلال التعـــاون الــد
على ذلك قام الفرع بتحرير ونشر مجلـد عـن وقـائع هـذا المؤتم
الأعضـاء في لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـــة. وقــام الفــرع
وتنظيم ندوة قـدم خدماتـه لهـا كمنسـق علمـي عـن سـيادة القـ
العالمية: مسائل السيادة والعالمية وقد شكلت الندوة الحـدث الج
في المؤتمر السياسي الرفيع المستوى المتعلق بالتوقيع على اتفاقية
ــــة المعقـــود في بالـــيرمو، إيط ضــد الجريمــة المنظمــة عــبر الوطني
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠. وقـام الفـرع أيضـا بنشـر وقـائع هـــذا
الـس الاستشـاري الـدولي العلمـي والمـهني وطرحـها علـى لجن

والعدالة الجنائية في أيار/مايو ٢٠٠١. 
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A/56/160 ــها ١٤٩ -وأفـادت منظمـة الطـيران المـدني الـدولي بأـا تواصـل إعـداد برنامج
التدريبي لأمن الطيران يتألف من سلسلة من اموعات التدريبية المتكاملـة في 
مجال أمن الطيران لتطبيقها عالميـا. واكتملـت حـتى الآن سـبع مـن اموعـات 
المذكورة لتصبح مطروحة للبيع والتوزيـع وهـي: ١٢٣/شـركات الطـيران، و 
١٢٣/تدريــــب أساســــي، و ١٢٣/البضــــائع، و ١٢٣/إدارة الأزمــــــات، و 
١٢٣/المدربــون، و ١٢٣/الإدارة، و ١٢٣/المشــرفون. والغــرض مــن هــــذه 
المبـادرة هـو تزويـد الـدول بوسـائل التدريـب الضروريـة الـتي تســـاعدها علــى 
تطوير عناصر برامجها التدريبيـة الوطنيـة في مجـال أمـن الطـيران. وعـلاوة علـى 
ذلك، ومن أجل تلبية احتياجات الـدول في مجـال التدريـب وتقـديم المسـاعدة 
إليها في صياغة البرامج، تم إعداد حلقات دراسية وحلقات عمل تركـز علـى 
موضوعات معينة ويجري عقدها في جميع المناطق التي تغطيـها أنشـطة المنظمـة 

في إطار آلية التنفيذ الفعال للمعايير والممارسات الموصى ا. 
١٥٠ -أفـادت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـــة بــأن أمانتــها العامــة تواصــل 
الاضطلاع بعدد من الأنشـطة لدعـم جـهود الـدول الأعضـاء الراميـة إلى منـع 
الاتجـار غـير المشـروع بـالمواد النوويـة والمصـادر الإشـعاعية الأخــرى وكشــفه 
والتصدي له. وتشـتمل هـذه الأنشـطة علـى قـاعدة البيانـات المتعلقـة بالاتجـار 
غــير المشــــروع والتوجيـــه، والتدريـــب والدعـــم التقـــني وتبـــادل الخدمـــات 

والمعلومات. 
١٥١ -وحتى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠١، كانت قـاعدة البيانـات تحتـوي علـى 
ما مجموعه ٣٦٦ حالة، تم تأكيدهـا مـن قبـل الـدول، وتتصـل بـالمواد النوويـة 
والمصادر الإشعاعية أو بالجانبين معا. ومن هذه الحوادث المؤكدة مـا يعكـس 
حالات اكتشاف معادن خــردة ملوثـة أو مصـادر غـير مسـجلة لا تنطـوي في 
أغلب الظن، على أي قصد جنائي. وفيمــا يتعلـق بالحـالات المؤكـدة، يحتـوي 

مـا يزيـد بقليـل عـن نصفـها (١٧٠) علـى مـواد نوويـة. وحاليـا
بلدا في البرنامج. 

١٥٢ -وفيما يتعلق بالحماية المادية للمـواد النوويـة، أفيـد بـأن
بالتعـاون مـع دولهـا الأعضـــاء علــى وضــع مجموعــة مــن التوص
ـــ للحمايـة ضـد السـرقة أو النقـل غـير المـأذون بـه للمـواد النووي

تخريب المرافق النووية. 
١٥٣ -وأصـدرت الوكالـة الدوليـــة للطاقــة الذريــة الوثيقــة في
بوصفـها: INFCIRC/225/Rev.4 (Corr.) ”حمايـة المـــواد والمراف
وتنفذ الأمانة العامة برنامجا حافلا يوفر التوجيـه للـدول الأعضـ

التوصيات. 
ـــى نطــاق الع ١٥٤ -ولتيسـير تنفيـذ الوثيقـة المذكـورة آنفـا عل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع خبراء من الدول الأعضاء وثيق
ECDOC/967 (Rev.1) ،ـــــر الأولى لأغـــراض التوجيـــه. وتوف
FCIRC/225/Rev.4 (Corr. ) والاعتبارات المتعلقة بتنفيذ الوثيقة
عامــا للســلطات ذات الصلــة في الــدول كمــا تتوســع في شــر
المتعلقة بحماية المواد والمرافق النووية. وتوفر الوثيقة الثانيـة، وه
الحماية المادية للمواد والمرافق النووية، التوجيه للمسؤولين عن
(أصحـاب الرخصـة) مـع إشـارات للجوانـب العمليـة في تصميـ
ـــة فعالــة للمــواد والمرافــق النو وتشـغيلها وصيانتـها لتوفـير حماي
ـــع صــدور الكتيـب المذكـور مـا زال علـى شـكل مسـودة ويتوق

 .٢٠٠١
ــــات للت ١٥٥ -ويتــألف برنــامج الوكالــة التدريــبي مــن عملي
المسـتويات الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة، وحلقـــات عمــل مواض
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A/56/160 وعمليات تبادل للمعلومات، كلما اقتضت ذلك احتياجـات خاصـة. وتعقـد 
الوكالـة في هـذا اـال تحديـدا عـددا مـن الحلقـات الدراسـية وحلقـات العمــل 
المضنية بالتدريب تندرج تحت ثلاثة مجالات عامـة كمـا يـأتي: الحمايـة الماديـة 
للمواد النووية؛ ومنع التـهريب النـووي؛ والنظـم الـتي تعتمدهـا الـدول لحصـر 

ومراقبة المواد النووية. 
١٥٦ -وفيما يتعلق بالحماية المادية للمـواد النوويـة، أفـادت الوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية بأنه بدأ تنظيـم الـدورات التدريبيـة الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة 
منـذ عـام ١٩٧٨ وأنـه سـيضطلع ـا أيضـا خـلال عـــامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢. 
وتعقـد كـل سـنتين دورة تدريبيـة دوليـة عـــن الحمايــة الماديــة في ألبوكــيركي 
بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وقـد اسـتمر تقـديم الـدورات التدريبيـة بشـــأن 
تنفيــذ الحمايــــة الماديـــة علـــى الصعيديـــن الوطـــني والإقليمـــي. وفي تشـــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، عقدت دورة دراسية في الاتحاد الروسـي. ومـن المزمـع 
عقــد دورات دراســية أخــــرى في شـــهري آب/أغســـطس وتشـــرين الأول/ 
أكتوبــر ٢٠٠١. ونظمــت في عــام ٢٠٠٠ حلقــة عمــل متخصصــة لشــرح 
منهجيـة التعـامل مـع المخـاطر ذات الطـــابع التصميمــي. ومــن المزمــع تنظيــم 
ثـلاث حلقـات عمـل متخصصـة في نيسـان/ أبريـل وأيلـول/سـبتمبر وتشـــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠١. واستجابة لطلبات الدول الأعضاء، سـتنظم في عـامي 
٢٠٠١ و ٢٠٠٢ حلقـات عمـــل في عــدد آخــر مــن بلــدان وســط وشــرق 
أوروبـا والـدول الحديثـة الاسـتقلال في إطـار برنـامج التعـاون التقـــني للوكالــة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة المعنـون ”الحمايـة الماديـة للمـــواد النوويــة وســلامتها“ 
(مشـروع التعـاون التقـني RES/9/060). ويتـم حاليـــا تنظيــم دورات تدريبيــة 
تتصـل بحمايـة المرافـق النوويـة مـن التخريـب، فضـلا عـن إرسـاء إطـار قـــانوني 

وتنظيمي للحماية المادية للمواد والمرافق النوويـة ولحمايـة المـوا
نقلها. 

١٥٧ -وفيمـا يتصـل بمنـع التـهريب النـووي، شـــاركت أمانــة
مجلس التعاون الجمركي، المعروف باسم المنظمـة الجمركيـة الع
الدوليــة للشــرطة الجنائيــة (الإنــتربول) دورة تدريبيــة بشــأن ا
عمليــات الاتجــار غــير المشــروع بــالمواد النوويــــة والمـــواد المش
والتصـدي لهـا لصـالح موظفـي الجمـارك وغــيرهم مــن المســؤو
المشـروع المذكـور آنفـا، عقـدت في أيلـول/ســـبتمبر ١٩٩٩ وح
٢٠٠٠ دورات تدريبيـة مشـــتركة بــين الوكالــة ومجلــس التعــا
والإنتربول. وفي الربع الأخير من عام ٢٠٠٠، وفرت الوكالة

تدريبية وطنية لسلطات الجمارك والرقابة على الحدود والتحري
وكازاخسـتان وأوكرانيـا. وسـتواصل الوكالـة توفـير هـذا التدر
طلب الدول، الأعضاء، وإقرارا منها بالحاجة إلى المزيد مـن التد
في اال التقني، ترعى الوكالة، في إطار مجهود مشـترك مـع الا
دورات تدريبيـة مـدة كـل منـــها شــهر لموظفــي الجمــارك في ا
الاسـتقلال. وـدف هـذه الـدورات الدراسـية إلى تدريـب موظ
لكـي يوفـروا بدورهـم التدريـب لأعضـاء منظمـام في أوطـام
عقـد دورتـين مـن هـذا النـوع في عـام ٢٠٠١. وسـتناقش الأنش
والموضوعـات ذات الصلـة برصـــد الإشــعاع علــى الحــدود في
يعقد في بوشكن، الاتحاد الروسي، في نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
١٥٨ -وشرعت الوكالة في إعداد برنامج منسق للبحوث تتك
الخبرة الفنية مــع مسـاهمات المسـتخدمين. ويـهدف هـذا البرنـام
ـــتي سيســتخدمها موظفــو تطويـر الجيـل التـالي مـن المعـدات ال
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A/56/160 وكشــف المــواد الإشــعاعية. وتواصــل الوكالــة الاســتجابة لطلبــات الــــدول
الأعضاء المتعلقة بالتهريب النووي من خلال مشاركة ممثلـي الـدول الأعضـاء 

في الحلقات الدراسية الإقليمية وفي أنشطة البرامج الثنائية. 
١٥٩ -ومن العناصر التي اعترف أيضـا بأهميتـها في برنـامج مكافحـة الاتجـار 
غير المشروع إجراء تدريـب لتحديـث النظـم الحكوميـة لحصـر ومراقبـة المـواد 
النوويـة (علـى نحـــو مــا يقتضيــه تطبيــق ضمانــات الوكالــة الدوليــة في إطــار 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية(١٣). وقد شارك عدد كبــير مـن موظفـي 
الـدول الحديثـة الاسـتقلال بالإضافـة إلى أفـراد مـن الاتحـاد الروسـي وأمريكـــا 
اللاتينيـة وآسـيا الوسـطى وشـرق آسـيا والمحيـط الهـادئ ومنـــاطق أخــرى مــن 

العالم في دورات تدريبية نظمتها وأدارا الوكالة والدول الأعضاء فيها. 
١٦٠ -ومنـذ عـام ١٩٩٢، اسـتخدم برنـامج الوكالـة المنسـق للدعـــم التقــني 
للدول الحديثــة الاسـتقلال بوصفـه آليـة لتنسـيق المسـاعدة الثنائيـة المقدمـة مـن 
الدول المانحة لإنشاء أو تحسين نظم حصر ومراقبة المواد النووية ونظم مراقبـة 
وتصديـر واسـتيراد المـــواد النوويــة ونظــم حمايتــها الماديــة في الــدول الحديثــة 
الاستقلال. ويشمل هذا البرنـامج دورات تدريبيـة وحلقـات عمـل وحلقـات 

دراسية لتقديم المساعدة في تنفيذ وإدارة هذه النظم. 
ـــا، في عقــد  ١٦١ -وفي تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، شـاركت الوكالـة، مـع أوكراني
حلقـة عمـل في إطـار البرنـامج بشـأن حصـر المـــواد النوويــة والإبــلاغ عنــها. 
ــــة في مجـــال  وعقــدت حلقــات عمــل أيضــا بشــأن ”الإلمــام بأنشــطة الوكال
الضمانـات“ في كـل مـن بيـلاروس وأوزبكسـتان في حزيـران/يونيـه وتشــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ على التوالي. ومن المزمع عقـد حلقـات عمـل مماثلـة في 
كييـف، أوكرانيـا، في آذار/مـارس ٢٠٠١ وأوبنســـك، الاتحــاد الروســي، في 
حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ كجـزء مـن جـهد يرمـي بصفـة أساســـية إلى مســاعدة 

الــدول علــى تعزيــز نظــم مراقبــة موادهــا النوويــة. كمــا اجتم
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، فريق العمل المعني باستعراض تنفيذ ضم
في أوكرانيـا، وهـو هيئـة ثنائيـة ترمـــي في الأســاس إلى كفالــة 
بالكفـاءة وفعاليـة التكـــاليف لضمانــات الوكالــة في أوكرانيــا.
٢٠٠٠، أعدت الوكالة وثيقة وزعتها علـى الـدول الحديثـة الا
تضطلـع بتقييـم ذاتي لحالـة نظمـها الحكوميـة لمراقبـة وحصـر المـو
يتيــح تحديــد الاحتياجــات للدعــم والتعــاون في المســتقبل والا
ـــة في عــام ٢٠٠١ لاســتعر وسـتعقد اجتماعـات مـع دول مختلف
نتائج التقييم الذاتي لدعم جهود تطوير النظم الحكوميـة لمراقبـة

النووية. 
١٦٢ -وأفادت الوكالة بأن مـن الأهـداف الرئيسـية لأنشـطة
مـا يتمثـل في توفـــير فــهم أساســي لضــرورة حمايــة المــواد النو

الضرورية لوضع وتشغيل نظام وطني للحماية المادية. 
١٦٣ -وتقـدم أمانـة الوكالـة، في إطـار برنامجـــها للتعــاون التق
لدول وسط وشـرق أوروبـا والـدول الحديثـة الاسـتقلال وبلـد
والمحيـــط الهـــادئ لإنشـــاء إطـــارات قانونيـــة تتقيـــد بالمتطلبـــا
للمعـاهدات والاتفاقيـات والـبروتوكولات والتوصيـات الدوليـة
ويتوقـع أن يبـدأ مشـروع جديـد للتعــاون التقــني بشــأن المســاع

لبلدان منطقة أفريقيا في عام ٢٠٠١. 
 

نشر خلاصة للقوانين والأنظمة الوطنية خامسا -
وقمع الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظ
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A/56/160 ١٦٤ -تلقى الأمين العام حتى ١٥ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ نصـوص القوانـين 
والأنظمة المتعلقة بمنع الإرهاب الـدولي وقمعـه مـن حكومـات الـدول التاليـة: 
الاتحـاد الروسـي، وأذربيجـان، وأرمينيـا، وأســـتراليا، وإســرائيل، وإكــوادور، 
ــــا، وبوركينـــا فاســـو، وبيـــلاروس،  وألمانيــا، وأوكرانيــا، وأيســلندا، وإيطالي
وتركيـا، وتونـس، والجزائـر، وجـــزر كــوك، والجمهوريــة العربيــة الســورية، 
ـــا، وجورجيــا، وســري لانكــا، والســلفادور، وســلوفاكيا،  وجمهوريـة كوري
والســويد، وسويســرا، والصــين، وغواتيمــالا، والفلبــين، وفيجــي، وكنــــدا، 
وكولومبيــــا، والمكســــيك، ومــــــلاوي، وملديـــــف، والمملكـــــة المتحـــــدة، 
وموريشـيوس، والـنرويج، والنمسـا، ونيوزيلنـدا، وهنغاريـا، واليابـان. ويمكــن 

الاضطلاع على هذه النصوص في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية. 
ـــق بالتدابــير الراميــة إلى  ١٦٥ -وعمـلا بـالفقرة ١٠ (ب) مـن الإعـلان المتعل
القضاء على الإرهاب الدولي، يجري نشر الخلاصة المشار إليها. وتود الأمانـة 
العامة أن تجدد طلبها إلى الدول التي لم تقدم بعـد قوانينـها وأنظمتـها الوطنيـة 

أن تفعل ذلك. 
١٦٦ -وفي شباط/فبراير ٢٠٠١، أصدرت الأمانـة العامـة منشـور الصكـوك 
الدولية العالمية المتصلة بمنع الإرهاب الدولي وقمعه(١٤) ويحتوي علـى نصـوص 

الصكوك العالمية والإقليمية. 
الحواشي 

 
ـــير الراميــة إلى  يلاحـظ أيضـا الإعـلان الملحـق بـإعلان عـام ١٩٩٤ المتعلـق بالتداب (١)

القضاء على الإرهاب الدولي (القرار ٢١٠/٥١، المرفق). 
انظر الفرع ثالثا – ألف.  (٢)

النص موجود في شعبة التدوين بمكتب الشؤون القانونية.  (٣)

أشـير في هـذا الصـدد إلى الرسـائل الكثـيرة الموجهـة مؤخـرا إلى  (٤)
البعثـة الدائمـة لإسـرائيل بشـأن الموجـة المســـتمرة مــن الهجمــات

الإسـرائيليين، بمـا في ذلـك المؤرخـة ٩ أيـار/مــايو ٢٠٠١ (459/
و ٢ شـــــباط/فـــــبراير ٢٠٠١ (A/55/762-S/2001/103)؛ و ٦ ش

ـــــبراير (1/2001/132 (A/55/767-S/2001/111)؛  و ١٣ شـــباط/ف

ــــــبراير (A/55/787-S/2001/137)؛ و ١٦ شـــــباط/فـــــ شــــباط/ف
S/2001/142)؛ و ٢ آذار/ مـــــارس (A/55/819-S/2001/187)؛ و

2-S/2001/244) ــــــارس (A/55/821-S/2001/193)؛ و ١٩ آذار/م
آذار/مـــــــــــارس (A/55/858-S/2001/278)؛ و ٢٧ آذار/مــــــــــــ
(S/2001/280؛ و ٢٨ آذار/ مارس (A/55/863-S/2001/291)؛ و

-S/2001/396) ــــل (A/55/901-S/2001/364)؛ و ٢٣ نيســان/أبري
 .(A/55/924-S/2001/434) أيــــــار/مايو

المرفق على رد باكستان يحتوي معلومات إضافية وهو موجــود (٥)
بمكتب الشؤون القانونية. 

 .http://www.icao.int/cgi/goto leb.pl?icao.en.leb.treaty.htm (٦)
 .http://www.un.org/law (٧)

 .http://www.iaea.org/worldatom/Documents/Legal (٨)
 .http://www.imo.org (٩)

http://www.icao.int/cgi/goto.leb.pl?icao/en/leb/treaty.htm (١٠)
 .http://www.un.org/law و
 .http://www.legal.coe.int (١١)

انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة السادسـة والخمسـ (١٢)
 .(A/56/37) ٣٧

الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد ٩٤٤، الرقم ١٣٤٤٦ (١٣)
منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع .E.01.V.3، يجري إعداد نس (١٤)

والفرنسية للنشر. 
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